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 إهداء

الى انجاز هذه المذكرة الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا  

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا  الى

 الوجود أمي الحبیبة

إلى من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا علیه أبى الكریم 

االله لي أدامه  

زوجتي الكریمة أولاديحیاتي وام  ةرفیق إلى  

،رینادإیادمیار،سرین،محمد  أبنائيالى   

إخوتي وأخواتي إلى  

 اهدي هذا العمل

 

 

  



 شكر وعرفان

  

االله  فضلالحمد الله الذي وفقنا للانجاز هذا البحث المتواضع ،ولم نكن لنصل إلیه لولا  

.علینا أولا و آخر   

وعلیه أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر للدكتور الفاضل مرزوقي عبد الحلیم لما بذله من جهد 

وتوجیهاته القیمة لانجاز هذه المذكرة، ونصائحه المنهجیة والعلمیة القیمة التي كانت عونا 

.لإتمام هذا البحث   

لمذكرة من كما لا أنسى أن أقدم شكري إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید لانجاز هذه ا

إداري كلیة الحقوق جامعة بسكرة، واخص بالذكر موظفي المكتبة، وجمیع الأساتذة الأفاضل 

 اللذین ساعدوني في بناء معارفي العلمیة
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  البدائیة كانت تشغل حیز  الإنسانیةلقد ارتبطت فكرة الحدود بفكرة الملكیة، فالمجتمعات 

 إلى الاستقرار في مناطق محددة مما أدى بها ،وتعتبر أحد أركان وجودها ،معین من الأرض

 ازدیاد  عدد السكان وازداد حجمهمهذا المیل إلى التجمع في مناطق الاستقرار أدى إلى 

فتقاربت التجمعات المستقرة حتى وصلت إلى حد التلامس، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى إقامة 

ل مهما، ومع لكوتمنع اختلاط المناطق التابعة  ،حدود ثابتة تفصل بین تلك المجتمعات

القانونیة والاقتصادیة التي نمت داخل المجتمعات التطورات التاریخیة، الاجتماعیة، السیاسیة، 

عنها  قرة إلى كیانات سیاسیة منظمة نشأتتحولت تلك المجتمعات المست ،المستقرة الإنسانیة

  .مفهوم الدول القومیة

التي تمارس الدولة بمفهومها القانوني والسیاسي أصبح الإقلیم الرقعة الجغرافیة  بعد ظهورو 

  علیهـا الدولـــة سیادتها، وسلطان قانونــها كأحد ركائــزهـــا، فبانعدام الإقلیــم ینعدم وجـود الدولـــة،

عیة باطنیة ومن ثم أصبح الإقلیم ذو أهمیة اقتصادیة وإستراتیجیة لما یزخر فیه من ثروات طبی 

وظاهریة، هذه الأهمیة أدت ببعض الدول الكبرى منها إلى التوسع على حساب الدول الأخرى 

بشتى الطرق، ومنها استخدام القوة لاحتلال أرض الغیر، مما أدى كثرة النزاعات والحروب، 

مد ومنها الحرب العالمیة الأولى التي خلفت مآسي على البشریة وتدمیر للأوطان والأرواح، فع

المجتمع الدولي إلى إنشاء عصبة الأمم المتحدة بهدف حفظ الأمن والسلم الدولیین، غیر أن 

هذا الهدف لابد له من وسائل وأسالیب للمحافظة علیه، فقد نصت المادة الرابعة عشر من صك 

بإعداد مشروع یعرض على الدول الأعضاء للتصدیق " مجلس العصبة"عصبة الأمم بأن یقوم 

ء محكمة دولیة دائمة تختص بنظر أي نزاع دولي یقدم إلیها من قبل الأطراف بغیة إنشا

  .المعنیة، وتم إعداد هذا المشروع

  وصدر ، 1920من شهر دیسمبر 03یتها العامة في وأمر من مجلس العصبة وجمع

، ولقد قامت هذه المحكمة بمهامها في تلك الحقبة 1922نظام المحكمة حیز التنفیذ سنة 

بعض النزاعات الحدودیة، غیر أن مصیرها كان نفس مصیر العصبة التي لم وفصلت في 

توفق في المحافظة على السلم الدولي بعد اندلاع الحرب العالمیة الثانیة وما خلفته هي الأخرى 

 1945وتشرید وحتى زوال لدول، فعمد المجتمع الدولي إلى إنشاء هیئة الأمم المتحدة  ،من قتل

ساسي هو المحافظة على السلم والأمن الدولیین، حیث أنه أثناء الاجتماعات التي كان هدفها الأ
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والمباحثات لإنشاء الهیئة الأممیة لم تكن الدول المجتمعة متحمسة في بدایة الأمر بإنشاء 

على تصریح محكمة دولیة بدیلة عن المحكمة الدائمة للعدل الدولیة وهو الأمر الذي انعكس 

فقد خلا هذا الأخیر من أیة إشارة إلى وجوب إنشاء محكمة دولیة،  ،1943أكتوبر  30موسكو 

غیر أنه وبانعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو وفقت الدول المؤتمرة على إنشاء جهاز قضائي جدید 

أطلق علیه محكمة العدل الدولیة والتي أصبحت طبقا لمیثاق الأمم المتحدة هي الجهاز 

من المیثاق والمادة الأولى من النظام الأساسي  92للمادة  القضائي الرئیسي للأمم المتحدة طبقا

  .لمحكمة العدل الدولیة

  أن الحدود الدولیة تكونت عبر مراحل زمنیة متعددة ونتیجة عوامل كثیرة متداخلة  معلوم

التاریخیة والحربیة وغیرها، غیر أن عدم وضوح یة، الاقتصادیة ،الاجتماعیة ،منها السیاس

بین أقالیم الدول یؤدي إلى تأزم العلاقات فیما بینها، حیث أن المتتبع  الحدود التي تفصل

للمعطیات الموجودة على الصعیدین الدولي والداخلي یظهر له وبشكل واضح أن العلاقات 

وعدم التوافق في  ،وما نشأ عنها وما یسبب في اضطرابها هو مسألة الحدود الدولیة ،الدولیة

، حیث شهد التاریخ السیاسي للدول نشوب العدید من النزاعات تسویة ما ینشأ عنها من خلاف

المسلحة بسبب اختلاف في الحدود الدولیة، كالنزاع بین قطر والبحرین، والعراق وإیران، والعراق 

، ولهذا كانت محكمة العدل الدولیة كأحد والكویت، والهند والصین وغیرها من النزاعات الحدودیة

جأ إلیها لحل النزاعات الحدودیة بین الدول والتي لدیها طبیعة خاصة الوسائل السلمیة التي یل

تختلف عن حل النزاعات الدولیة الأخرى، وذلك أن النزاعات الحدودیة تحكمها مجموعة من 

المبادئ العامة والمبادئ الخاصة والتي یلجأ إلیها الدول المعنیة لاستبیانها أمام محكمة العدل 

  .الدولیة

  لأجل الإجابة على إشكالیة مفادها ؛نا وعلیه جاء بحث

  لسلم والأمن الدولیین؟تحقیقا ل لیة في فض نزاعات الحدود الدولیة،فاعلیة محكمة العدل الدو 
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  :أهمیة الموضوع

یعتبر موضوع البحث من موضوعات القانون الدولي الشائكة والحساسة لارتباطها بسیادة ) 1

  .الدول

یمكن أن تلعبه محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات  ف على الدور الذيالتعر ) 2

الحدودیة، باعتبارها الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة وأحد الوسائل السلمیة لحل 

  .النزاعات الحدودیة، وبالتالي تحدید مدى فاعلیة المحكمة في تحقیق السلم والأمن الدولیین

  .عدل الدولیة ومدى توافقه وطبیعة النزاعات الحدودیةالكشف عن النظام الأساسي لمحكمة ال) 3

إبراز أهم المبادئ القانونیة التي تلجأ إلیها محكمة العدل الدولیة لحل النزاعات الحدودیة ) 4

  .وأدلة الإثبات التي یستند إلیها أطراف النزاع لتأسیس ادعاءاتهم وتدعیم طلباتهم

  :أسباب اختیار الموضوع

  :لموضوع في الحقیقة إلى الأسباب التالیة یرجع أسباب اختیاري

  :أسباب ذاتیة

الرغبة الشخصیة في البحث في النزاعات الحدودیة وطرق حلها لاسیما عن طریق محكمة ) 1

  .العدل الدولیة

الرغبة في التعمق في موضوع محكمة العدل الدولیة والإحاطة بكل جوانبها من خلال ) 2

  .وإبراز نقاط الضعف والقوة فیهتسلیط الضوء على نظامها الأساسي 

  :أسباب موضوعیة

المساهمة في إثراء الدراسات الجامعیة خاصة في مجال النزاعات الحدودیة التي لا تزال في ) 1

  .حاجة لهذا النوع من المواضیع

  .عدم وجود دراسات تناولت موضوع دور محكمة العدل الدولیة في تسویة نزاعات الحدودیة) 2

  :المنهج المتبع

وذلك بالاعتماد  ،لأجل الإجابة عن إشكالیة البحث رأینا أن المنهج الأنسب هو المنهج التحلیلي

على تحلیل مختلف النصوص التي تهتم بالموضوع، مع تحلیل مختلف سوابق القضائیة 

وإسقاط كل ذلك على دورها من الناحیة النظریة، ودون أن نغفل  ،الفاصلة في موضوع الحدود
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الوصفي حسب حاجة الموضوع خاصة التطرق للأجهزة المشكلة للمحكمة بصفة ج هالمن

  .خاصة

  :الدراسات السابقة للموضوع

إن موضوع بحثنا لم یتم التطرق إلیه من قبل الباحثین أو الدارسین بصفة مباشرة، وإنما تم 

تناوله بصفة عامة من خلال إبراز دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة ومن 

مثل هذه الموضوعات التي تم تناولها مثل مذكرة ماجستیر للطالب بوضرسة عمار بجامعة 

  .بعنوان، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیةقسنطینة 

أطروحة دكتوراه للطالب عمورة رابح جامعة الجزائر بعنوان مساهمة التحكیم في تسویة  -

  .نزاعات الحدود الدولیة

  :الصعوبات

تتمثل في عدم العثور على  ،خلال إعدادي لهذا البحث واجهتني عدة صعوبات وعراقیل

ابقة تناولت هذا الموضوع، كذلك الصعوبة في ترجمة بعض الكتب الأجنبیة، فضلا دراسات س

ذلك أن مثل هذه الموضوعات تحتاج إلى وقت زمني طویل للتمحیص  ،على العامل الزمني

  .والتحلیل

رأینا أنها تغطي موضوع  ،ورغم كل هذه الصعوبات تمكنا من تجمیع المادة العلمیة  

الحدود الدولیة والمبادئ التي  بحثنا إلى فصلین تناولنا في أولهما ومن خلالها قسمنا ،البحث

الحدود الدولیة في ظل القانون الدولي  مفهومحیث تطرقنا في المبحث الأول إلى  ،تقوم علیها

وتطرقنا إلى أسباب نزاعات  ،حیث عرفنا الحدود الدولیة وبینا أنواعها في المطلب الأول ،العام

أما المبحث الثاني فتناولنا فیه المبادئ والأسس المعتمدة في تسویة ، الحدود في المطلب الثاني

والمبادئ  ،مبرزین فیها المبادئ المتعلقة باحترام السیادة في المطلب الأول ،نزاعات الحدود

  .الخاصة بأدلة الإثبات في المطلب الثاني 

ني فخصصناه إلى محكمة العدل الدولیة كجهاز قضائي لتسویة منازعات أما الفصل الثا  

الدولیة والصعوبات مبرزین في المبحث الأول القانون المطبق من قبل محكمة العدل  ،الحدود

المبحث الثاني فتناولنا فیه طبیعة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  أما التي تواجهها،

  .ي البحریني نموذجاوالنزاع الحدودي القطر 

  



 

 

 الفصل الأول

الحدود الدولیة والمبادئ التي 

 تقوم علیها
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الكثیر من النقاش والجدل  أثارتحدود الدولیة من بین المواضیع التي عتبر مصطلح الی  

بالغة على المصالح  أهمیةمن  الأقالیمعلى ساحة الفكر والقانون الدولي نظرا لما یكتسیه تحدید 

لكل دولة  الإقلیميسلطان الوالدفاعیة للدول والى توطید  والإستراتیجیةالاقتصادیة والسیاسیة 

 المصطلحفالمتتبع لتطور هذا ,ه السیطرة المادیة علی إحكاموقدرتها على  إقلیمهاعلى كامل 

التي هي عبارة عن مناطق فبعد ان كان مرتبط بفكرة التخوم , یلاحظ انه شهد تطور من المفهوم

 للاستیطانوصل بین الأقالیم تشبه المناطق المحایدة ارتبطت بالمناطق الوعرة غیر الصالحة 

والسیادة علیه  الإقلیمبملكیة  لةغیر انه وبعد ظهور الدولة القومیة الحدیثة ارتبطت هذه الدو ,

  .)تخوم(وفقا لخطوط حدیة معینة بدقة ولیس مناطق حدیة شائعة

ما یترتب  إلىونظرا  ,ظهور نزاعات دولیة حدودیة بین الدول إلىظهور الدول أدى  إن  

فرض على المجتمع الدولي محاولة تحدید المعنى الدقیق  ,قانونیة  آثارعلى هذه الحدود من 

لمبادئ القانونیة التي تقوم وطرق تسویة النزاعات الحدودیة وا أنواعهاوبیان  ,للحدود الدولیة

ماهیة الحدود  الأولبحث ممبحثین تناولنا في ال إلىوعلیة ارتأیت تقسیم هذا الفصل , علیه

المعتمدة في  والأسس المبادئومبحث ثاني تناولنا فیه , الدولیة في ظل القانون الدولي العام

  .تسویة نزاعات الحدود
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  ماهیة الحدود الدولیة في ظل القانون الدولي العام:  المبحث الأول

  إن مصطلح الحدود بین الدول كان معروفا منذ القدم، فالمجتمعات والدول لم تعهد سابقا 

هذا مما یدفعنا إلى محاولة ضبط مفهوم لمعنى ,واضحة بالمعنى الدقیقللفصل فیما بینها بحدود 

تعریف  الأول المطلبفي  سنتناول الحدود الدولیة، وعلیه ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

  :نزاعات الحدود أسبابالثاني  المطلبالحدود وفي 

  وأنواعها تعریف الحدود الدولیة: المطلب الأول

هو النطاق الجغرافي الذي  والذي لیم،من بین أركان الدولة وجود إق معلوم أنكما هو 

غیر أنه ونتیجة إلى ظهور الدولة بمفهومها الحدیث ولدرأ ,الشعب وتمارس علیه السیادة  بهیقیم 

, المنازعات بین الدول أصبح من الضروري بمكان أن تلجأ الدول إلى تعیین الحدود فیما بینها

الحدود في الفرع  وأنواع ,تعریف الحدود الدولیة في الفرع الأول المطلبلهذا سنتناول في هذا 

  .الثاني 

  تعریف الحدود الدولیة : الفرع الأول

اختلف مدلول الحدود الدولیة بین فقهاء القانون الدولي الشيء الذي یفرض علینا تسلیط الضوء لقد   

  . الإسلامعلیه من خلال تحدید المعني اللغوي ثم تحدید المعنى الفقهي وانتهاءا بمعنى الحدود الدولیة في 

  التعریف الغوي: اولا

  ) Etymology dictionary" (علم أصل الكلمة" وفقا لقاموس) Border(كلمة الحدود 

والتي تعني في " Bordure"، وهي مشتقة من اللغة الفرنسیة القدیمة 1400یعود إلى عام 

  (1)الأصل الخط الأمامي للعیش، وتعني أیضا خط التماس، الحافة أو حد الشيء

لئلا  الشیئینالفصل بین : وجاء تعریف الحدود في معظم معاجم اللغة العربیة بعدة معاني وهو

یختلط أحدهما بالآخر أو لئلا یتعدى أحدهما على الآخر وجمعه حدود، وهي فصل ما بین كل 

أحد حدود : حد بینهما، ومنتهى كل شيء حده ومنه: شیئین، والفصل ما بین كل شیئین

  (2).أراد لكل منتهى نهایة، ومنتهى كل شيء حده: الأرضین وحدود الحرم، وقیل

  لحات القانون الدولي معنى الخط الذي یبین أین تبدأ وأینوتأخذ الحدود في معجم مصط

                                                           

 (1 ) Etymology dictionary , cite wibe www. Etymology.com,date de l’accès au site 15/04/2017.   

، ص 2008، المجلد الثاني، دار المعارف، القاهرة، لسان العرب، )أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور (2)

799.  
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تنتهي الأقالیم الخاصة بدولتین جارتین، لكن الطبقة السیاسیة تستخدم ذلك المصطلح للدلالة 

أي تستخدم الحدود بمعنى المنطقة الأرضیة غیر المملوكة لأحد وغیر المرتبطة ,على التخوم 

  (1).بالمناطق العمرانیة

  الفقهي التعریف: اثانی

  أدى انتشار عملیة ترسیم الحدود الدولیة إلى محاولة الفقه الدولي تحدید مفهوم هذه 

فقد  لشأن لا تعبر عن وجود مفهوم واحدلكن آراءهم في هذا ا" بول جوفر"الحدود ومنهم الأستاذ 

خط قال عنها الأستاذ كلود بیرون بأن الحدود الدولیة هي دائما خط من وضع الإنسان و 

تحدید  ، وتعني عند بریزكوتیفصل ویقسم الكیانات البشریة ویمیزها عن بعضها ،اصطناعي

أو بحسب الأستاذ بوندر هي وظیفة الفصل ،حد الإقلیم الذي تشغله الدولة وتبسط علیه سیادتها 

المختلفة، فلا یسمح لدولة بأن تنتهك حدود الدول الأخرى عن طریق أي أعمال  بین السیادات

  (2).عسكریة فیما عدا معاهدات الضمان الدولیة

  ویرى الدكتور عمر سعد االله أنه إذا أردنا حصر تلك التعاریف في مفهوم واحد لقلنا بأنهم 

وعنصر  ،الحدود الدوليبه عنصر فني وهو رسم  ،قصدوا بها خط یعبر عن الإرادة البشریة

ویذهب للقول أنه في  ،موضوعي وهو تقریر نطاق إقلیم الدولة، وفصل سیادة الدول المتجاورة

الواقع أن هذا المفهوم إنما یعبر عن الطابع التقلیدي لمعنى الحدود لأنه یجعل منها عملا إرادیا 

  .مقترنا بوضع إقلیم الدولة

الهدنة أو ة والقانونیة ولیس حدود وقف إطلاق النار أو یقصد بالحدود الدولیة الحدود السیاسی

  (3).غیرها فهي الخط الذي ینتهي عند نطاق معین وتمیزها

  یرى الدكتور محمد سامي عبد الحمید أن الحدود بمفهومها العام تعني مجموعة الخطوط 

 ،من أقالیم الدول الأخرى وما یتاخمه ،عینهاب الوهمیة المرسومة بغرض الفصل بین إقلیم دولة

ادة أي من الدول، كما اعتبر أن یأو المناطق غیر الخاضعة أو غیر الجائزة بإخضاعها لس

یعني كلا من الحدود البریة التي تفصل ما بین الأقالیم  ،اصطلاح الحدود في مفهومه الواسع

والحدود البحریة التي تفصل ما أو الأقالیم المباحة  ،والأقالیم البریة للدول الأخرى،الیابسة للدولة 

وما بین البحرین الإقلیمین أو البحار الإقلیمیة لدولتین  ،بین البحر الإقلیمي للدولة والبحر العالي

                                                           
  .19، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،2ج،القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (1)
  .10، ص 2007، دار هومة،الجزائر، الحدود الدولیة النظریة والتطبیقعمر سعد االله، (2)
  .313، ص 2010، دار الخلدونیة، الجزائر، فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیةعبد العزیز العشاوي، علي أبو هاني،  (3)
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وما یعلوه من  ،أو لدول بینها جوار، والحدود الجویة التي تفصل ما بین الإقلیم الهوائي للدولة

  (1).الأقالیم الجویة للدول المتاخمةر و و فضاء كما تفصل أیضا ما بین الإقلیم المذك

مصطلح في حین یرى الدكتور محمد حسن العیدوس أن الحدود بمفهومها الحدیث عبارة عن 

یستخدم للإشارة إلى الخطوط الجویة التي تعین النطاق الذي تمارس فیه الدول ما لها من 

ط ففي حالة الدول اختصاصات وسلطات وهذه الفواصل لا تعین إقلیم الدولة على الیابس فق

الساحلیة تمتد هذه الفواصل إلى خطوط مستقیمة نحو البحر، كما أن هذه الفواصل لا تعین 

إقلیم الدولة على المستوى الأفقي فقط بل تعینه على المستوى الرأسي، فالحدود ترتفع عمودیا 

لصخري عن سطح الأرض لتحدد المجال الجوي، كما تمتد إلى باطن الأرض لتعیین النطاق ا

  (2).الذي یرتكز علیه إقلیم الدولة وتستخرج منه الثروات المعدنیة

  

  الحدود في الإسلام تعریف: اثالث

فیها  مارس ،لاق الدولة الإسلامیة الأولىبدأت منذ انط ،فكرة الحدود داخل الإسلام    

الرسول صلى االله علیه وسلم دور النبي، إضافة إلى دور رئیس الدولة، وبعد وفاته جاء خلیفته 

أبو بكر الصدیق رضي االله عنه، ومن بعده الخلفاء الراشدین، واستمرت الدولة داخل منظومة 

الإسلام، وجرى علیها ما یجري في التاریخ من تطور وتفاعل وتغیر، إلى غایة انهیار آخر 

دولة تشبه في الشكل النموذج القدیم للدولة الإسلامیة وهي دولة العثمانیین، واحتل الاستعمار 

الأجنبي معظم بلاد العالم العربي الإسلامي، وبعد الاستقلال وقع المسلمون في خلاف وجدل 

كبیرین بشأن ما إذا كان نموذج الدولة یتفق مع الإسلام أم لا؟ وهل نظام الخلافة للدولة 

  .سلامیة القدیمة هو النموذج الوحید المعتمد في النظام الإسلاميالإ

  لقد تعرض فقهاء الإسلام الأوائل إلى مدلول هذه الفكرة، ومن الواضح أن هناك تأیید 

اللذین یریان إمكانیة انقسام الأمة ) 1406(وابن خلدون ) م1328(ضمني لذلك من ابن تیمیة 

حكام مختلفین، ویفضل ابن تیمیة أن یطلق على الواحد إلى دول منفصلة مستقلة تحت قیادة 

بدلا من الإمام وأن یتحرر في عمله من رغبة حمایة سلامة الأمة من " ولي الأمر"منهم صفة 

                                                           
، الطبعة السابعة، دار المطبوعات الجامعیة، 1ج، الدولیةالجماعة ، أصول القانون الدولي العاممحمد سامي عبد الحمید،  (1)

  .151، ص 2005، مصر  الإسكندریة
  .16، ص 2002، دار الكتاب الحدیث، الإمارات، العربیة في الجزیرة العربیة –الحدود العربیة محمد حسن العیدوس،  (2)
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جوانح الغزاة الأجانب والتناحر الداخلي، وتكون الوسیلة التي یستخدمها لبلوغ هذه الغایة هي 

  (1).لتي ینكر ضرورتهاتأیید الشریعة، ولیس الخلافة الشاملة ا

إن العلماء منقسمون حول ما إذا كان یجوز : "وكتب ابن خلدون في مقدمته عن الخلافة قائلا

 وإن الأوطان الكثیرة القبائل والعصائب قلَّ أن تستحكم.... قیام خلفیتین أو أكثر في الوقت ذاته

فیها دولة، والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء، وأن كل رأي منها وهوى عصبیة تمانع 

ذات عصبیة لأن  دونها فیكثر الانتفاض على الدولة والخروج علیها في كل وقت، وإن كانت

  (2).كل عصبیة ممن تحت یدها تظن في نفسها منعة وقوة

  التي تنطوي على مفهومین غیر متجانسین  ،وقد تم تأكید فكرة الفقیهین النظریات الجدیدة

إذ یعترف بتعدد الحكومات والدول الإسلامیة، وبالتالي یمكن الحصول في النتیجة  ،إلى حد ما

ویؤكد عبد الرزاق السنهوري  ،على وحدة الأمة الإسلامیة، لا على وحدة الدولة الإسلامیة

ن وحدة الأمة الإسلامیة بوحدة الدولة وتوفیق محمد الشاوي أن الفقهاء كانوا یخطؤون حین یولو 

  (3).الإسلامیة

  أن الحدود السیاسیة كانت معروفة منذ كانت  ،ویرى الدكتور محمد بن إبراهیم السعیدي

وهو من خصائص  ،وإلزام الناس بالتبعیة للدولة ،ولكن سلطة هذه الحدود على الأفراد ،الدول

واعتبرها منافیة  ،هذا العصر، وهذه الحدود هي نقطة الارتكاز لدى كثیر ممن رد على الوطنیة

لتفریق بین أبناء الأمة الواحدة، ونجح في وا أن هذه الحدود قد وضعها العدو لللإسلام، فذكر 

ذي لم یعد كما ال ،حیث أصبح التمایز بین أبناء المسلمین على أساس هذا الشریط الوهمي ،ذلك

إذ  ،بل أصبح أیضا حد لسلطانه على الأفراد ،في السابق حد السلطات الحاكم على الأرض

القول بتحریمه  اعتبر أن هذه الحدود موجودة رغما عنا أیا كان القول في سبب وجودها، كما أن

تكون  إذ أن الحدود السیاسیة من صنع الاستعمار لا یمكن أن ،لن یؤدي إلى محوه في الصدور

النهوض على  مناط للتحریم، بل أن ما نتج عن هذه الحدود من أخطاء یمكن معالجته بغیر

السیاسیة  وخلص إلى أن الحدود ،وتحریم ما لم یأت كتاب ولا سنة تحریمه،الواقع ومعاندته 

هي  لیست أسوارا عالیة لا یمكن تجاوزها، كما أنها لیست خطوطا وهمیة لا اعتبار لها، بل

                                                           
  .23، المرجع السابق، ص القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (1)

  68، ص2004، 1مقدمة بن خلدون ، دار یعرب للنشر والتوزیع دمشق سوریا ، ط,عبد الرحمان بن محمد بن خلدون  (2)
نحو خطاب إسلامي دیمقراطي "المؤتمر الدولي الثاني مداخلة ألقیت ، "الدولة في الإسلام مدنیة أم دینیة"أبو العلا ماضي، (3)

  21ص ،2007، الأردن، ت السیاسیة، عمانمركز القدس للدراسا،  مدني
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الراعي  یضمن فیها الإنسان حقوقا أصلیة على ،لبدایة ونقاط النهایة لجهات من الأرضنقاط ا

  (1).والرعیة

  یستنتج من ذلك أنه لیس هناك عائق أمام تشكل دول إسلامیة جدیدة من خلال ظاهرة 

الذي یبرز في أي مكان من الدولة الإسلامیة إثر  ،إذا كان هذا الانفصال شرعیا ،الانفصال

وعدم توقف نظام الحكم عن ممارسة ظلمه لأقلیة والفشل التام  ،حملات إبادة جماعیة لقوم

هو عدم احترام قیم حقوق  ،للسیاسة في منطقة ما، وبتعبیر معاصر فإن تبریر الانفصال

یانات إسلامیة جدیدة وتخطیط حدودها مما یتیح المجال لوجود ك ،الإنسان والالتزام بالقانون

 ،الدولیة وفق قواعد القانون الدولي، وبالتالي فإن للحدود مفهومین الأول یتعلق بدار الإسلام

وهي عبارة عن معالم تقع كفواصل للتمییز بین مجموع الأقالیم التي كانت تضمها دار الإسلام 

مثل حقیقة الحدود الدولیة، والمفهوم ی دار الحرب من جهة أخرى، وهو ماوبین أقالیم  ،من جهة

وتعین مختلف الأقالیم والولایات التي  ،عبارة عن خطوط تفصل أجزاء دار الإسلام ،الثاني

وهذه مجرد حدود إداریة، ولا یزال من الفكر الإسلامي من یرفض تماما  ،كانت تعرف بأسمائها

  (2).لمفهوم الأول

نورد التعریف  أنیمكن لفة للحدود الدولیة مختتم تناوله من تعریفات من خلال ما   

الحدود الدولیة عبارة عن خطوط وهمیة من صنع البشر تهدف الى تحدید سیادات الدول :التالي

  .إقلیمهاوالتي تستأثر فیها الدولة وحدها بحق الانتفاع والاستغلال وبسط سلطان قانونها داخل 

  الحدود الدولیة  أنواع:الفرع الثاني 

فهي تختلف من مكان الى آخر مما ادى بفقهاء القانون ,یة الدول اختلفت الحدودلقد   

   أنواععدة  إلىتقسیمها  إلىالدولي 

, بین الدول على یابس خریطة العالم السیاسیة  لفصت هي الحدود التي:  الحدود البریة: أولا

  )13(البعض على هذا النوع من الحدود في الرمال  أطلقولذلك 

                                                           
،تاریخ  20/05/2014، یوم www.islamtoday.net: على الموقع منشور، الإسلام والوطنیةمحمد بن إبراهیم السعیدي،(1)

  05/01/2017:الاطلاع 

  .25، مرجع سابق، ص 1ح، مفهوم الحدود الدولیةعمر سعد االله،  (2)

26 ص ، 2015 الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،تقسیمها–انواعها - تعریفها ،الحدود الدولیة  ،سعید حمودةمنتصر  )3 )  
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هي الحدود التي تحدد نطاقات الولایة البحریة للدولة السیاحیة وتسمى : الحدود البحریة: ثانیا 

أو المنطقة وحدود الحافة القاریة  ، وتتضمن خطوط الأساس،خطوط في البحر أیضا

 (1)والحدود بین الدول ذات السواحل المتجاوزة والمتقابلة  الاقتصادیة الخالصة ،

هي تلك الحدود التي تتفق في سیرها مع الظواهر الطبیعیة مثل :  الحدود الطبیعیة: ثالثا

  (2) والتلال والبحیرات والأنهارالجبال 

في رسمها وتحدیدیها  الإنسانهي تلك الحدود التي ترجع لتدخل  :الحدود الصناعیة: رابعا 

  (3) .الشائكة دم فیها عادة الأعمدة الخرسانیة و الأسلاكویستخ

عدة  وتأخذهي عبارة عن الحدود التي تفصل بین الدول المتجاوزة :  الهندسیةالحدود : خامسا

  هندسیة  أشكال

  (4)وهي التي تتفق مع خطوط الطول ودوائر الغرض :حدود فلكیة ) 01

زهي عبارة عن حدود یتم تعینها بواسطة خطوط مستقیمة : حدود ذات خطوط مستقیمة ) 02

الدوائر مركزها  أقواستصل بین  أوممسات الدوائر  تصل بین أوتصل بین نقطتین معلومتین 

  معلوم 

  (5)متساویة من سلسلة جبال ومن ساحل  أبعادحدود على ) 03

  :المطلب الثاني اسباب نزاعات الحدود

سار كثرت النزاعات بین تلك الدول في تحدید الم ،بعد تشكل الدولة بمفهومها السیاسي  

ظهرت هناك نزاعات حدودیة والذي یحدث عادة بین الدول  الصحیح لخط الحدود بین الدول،

الواقع فرض على  هذا لمتجاورة بسبب الرغبة في التوسع ،أو بسبب ظهور مواد طبیعیة،ا

لاسیما المتعلقة في تحدید الحدود  ،النزاعات الحدودیة أسبابلتدخل لمنع المجتمع الدولي ا

 .وتخطیطها 

  ملیة في غایة الأهمیة، إذ بإتمامها تصبح تلك الحدود تعد عملیة ترسیم الحدود الدولیة ع

                                                           
   107ص،  2005، دار الوفاء القاهرة ،  الجغرافیا السیاسیة،  ماهر حمدي عیش (1)
, www.alwatan.voice.com الموقع الالكتروني على ، بحث قانوني ،منشورالدولة وانواع الحدود ،عبد الحكیم وادي  (2)

  17/05/2017تم الاطلاع علیه یوم  08/04/2013یوم 
 الامارات،جامعة نایف العربیة ،وقواعد المنظمة لها مفهومها ، ةالإقلیمیالحدود الدولیة المیاه ،الرحمن سلیمان عبدحسین  (3)

    23ص ,،2009 العربیة
  17/05/2017تم الاطلاع علیھ یوم،، www. Wikieidia.org من الموقع الالكتروني منشور ،ا لموسوعة الحرة ویكیبدیا  (4)
   28ص , المرجع السابق , منتصر سعید حمودة  (5)
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كاملة تمتاز بصفة الثبات والنهائیة لا یجوز المساس بها أو تعدیلها بعد ذلك أولا بموافقة 

جهات مختصة یتم اختیارها باتفاق  تقوم بها ،الأطراف المعنیة، وعملیة الترسیم عملیة فنیة بحتة

  .الأطراف ذات العلاقة بشكل مباشر أو غیر مباشر

  وهما مرحلة التحدید  ،من المعلوم أن الحدود الدولیة تمر عند إنشائها بمرحلتین أساسیتین

  Démarcatioومرحلة الترسیم أو التخطیط Délimitationأو التعیین 

  

  حدودأسباب تتعلق بتحدید ال: الفرع الاول

المعاهدات فالتحدید هو الاتفاق شفاهة أو كتابة على خط الحدود ویتم تحدید الحدود عن طریق 

الثنائیة مكونة من قبل الدول المعنیة بالأمر، وقد یتمخض أیضا عن قرار إداري كما حدث في 

 بعض الدول الإفریقیة وبعض جمهوریات أمریكا اللاتینیة فمثلا حدود السودان مع یوغندا أو

أفریل  21كینیا حددت بموجب الأمر المجلسي الذي أصدره وزیر المستعمرات البریطاني في

1914.(1)  

  فحین اعتبر التحدید أنها تلك العملیة الثانویة القائمة على بیان خط الحدود بین دولتین 

، )حكم تحكیمي أو حكم محكمة قضائیة(بتعبیرات لفظیة عن طریق معاهدة دولیة أو قضائیة 

وبذلك فالتعیین أو التحدید إنما ینصب على تعریف تجریدي للحدود، وما تتمیز به عملیة 

التحدید هو أنها غیر منشئة لحقوق بین الدول بل مجرد كاشفة أو مقررة لها، باعتبارها لا تغیر 

  (2).یة القانونیة القائمة سابقامن الوضع

والاجتماعیة وكثیرا ما یسبق تحدید الحدود ودراسات واستقصاء میداني لكل المسائل الطبوغرافیة 

والقبلیة والاقتصادیة المتعلقة بالمنطقة التي یراد تحدید حدودها، إن تحدید الحدود في غیاب مثل 

جم عنه أخطاء فنیة مما یجعل تخطیط هذه الدراسات قد یفرض حدودًا غیر منطقیة، وقد ین

  (3).الحدود على الطبیعة أمرًا عسیرًا

  :المتصلة بعملیة تحدید الحدود الى  الأسبابلقد عدد فقهاء القانون الدولي   

                                                           
  .63، ص 1999دار الأمین، القاهرة،  ،2ط،القانون الدولي ومنازعات الحدودفیصل عبد الرحمن علي طه،  (1)
، ص 2003، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الحدود الدولیة، للحدودالقانون الدولي عمر سعد االله،  (2)

64.  
  .63ص  ،المرجع السابق ،فیصل عبد الرحمن علي طه (3)
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تكون فیها  یحدث هذا في الحالات التي لا، جود تحدید دقیق لمسار خط الحدودعدم و  )01

 (1)إداري أوتحكیمي  أوئي قرار قضا أوالحدود قد حددت بموجب معاهدات 

او تطعن بقرار التحكیم ، أو عدم صحة معاهدة الحدودالدول ببطلان  إحدىتدفع  أن )02

بین الوسائل التي یجري  والأساسي الأولالمعاهدة الدولیة تحتل المركز  إن: المتعلق بالحدود 

لكونها تعكس بالذات  الأهمیةوهي تحمل هذه  إلیها، لمعرفة الوضع الحقیقي للحدود،اللجوء 

 ،ففي النزاع بین بلجیكا وهولاندا الأطراف حول وضع الحدود،وموافقة  وإراداتوبوضوح نوایا 

محكمة العدل الدولیة قرارها لصالح بلجیكا لان الحدود بین الطرفین كانت قد ثبتت  أصدرت

 (2)خاصة  اتفاقیةبموجب 

علق بالحدود كما فعلت الهندوراس الدول في القرار التحكیمي المت إحدىكما قد تطعن 

بشأن تحدید الحدود  1906عندما طعنت في قرار التحكیم الصدر عن ملك اسبانیا في دیسمبر 

(3)بینها وبین نیكارغوا
  

د بموجبها قرارات التحكیم التي تحد أوتطبیق معاهدات  أوالاختلاف حول تفسیر  )03

من  أو ،لافتقار المعاهدة للدقة في الصیاغة ،تطبیقال أوتفسیر الینشأ الاختلاف في  :الحدود

ومما یزید اختلافات التفسیر معاییر تعوزها الدقة الجغرافیة،  أو ،استخدامها لتعریفات غامضة

 التطبیق تعقیدا في حالة الدول المستقلة حدیثا  أو

  اسباب تتعلق بتحطیط الحدود : الفرع الثاني

  فهو وضع الخط الذي یحدد بموجب المعاهدة أو القرار التحكیمي أو  ،أما تخطیط الحدود

وتوضیحه بعلامات ظاهرة، وهو بهذا یأتي كمرحلة أخیرة لرسم  ،القرار القضائي على الأرض

الحدود بالشكل نهائي، وفق ما تم الاتفاق علیه بعلامات فاصلة بین الدولتین، وهو بذلك یعني 

المدون على الورق في الخرائط إلى الواقع العملي، وذلك لوضع  نقل التصور النظري أو الوهمي

القوائم والعلامات أو الأهرامات الخرسانیة أو الخطوط الملونة أو الأسلاك الشائكة وغیرها، 

  (4).بحیث یراها الناس وتعرف أن هذه العلامات هي خط الحدود الفاصل بین الدولتین

  :الخرائط وهي على النحو التالي وإعدادود تتصل بتخطیط الحد أسبابقد تظهر كذلك   

                                                           

106فیصل عبد الرحمن علي طه، مرجع سابق، ص  (1)  

54نوري مرزه جعفر ، مرجع السابق ، ص  (2)  

72، ص1948صادرة عن محكمة العدل الدولیة  موجز احكام وفتاوى والاوامر  (3)  
  .30، ص 2003، دار العلوم، عنابة، 2ج، القانون الدولي العامجمال عبد الناصر مانع،  (4)
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في : ان تقوم احد الدول المعنیة منفردة او في غیاب دولة اخرى بتخطیط الحدود )01

مما یؤدي  الآخر،بعض الأحیان تلجأ إحدى الدول منفردة بتخطیط الحدود في غیبة الطرف 

ببطلان  أثیوبیادفعت في النزاع الحدودي السوداني الأثیوبي فنشوء نزاع حدودي بینهما،  إلى

  (1)التخطیط الذي قامت به السودان 

ولذلك  ،إن عملیة ترسیم الحدود وظیفة فنیة: تجاوز لجنة التخطیط لصلاحیاتها )02

  .تقوم بتنفیذها لجان فنیة مشتركة متخصصة 

  إن لجان الترسیم المشتركة تنشأ بطرق مختلفة، فقد تنشأ عن طریق النص علیها في 

معاهدات تعیین الحدود، فغالبا ما تتضمن هذه المعاهدات نصوصًا تتعلق بتشكیل لجنة یناط 

من معاهدة الحدود  2ومثال ذلك المادة  ،بها عملیة الترسیم ومدى الصلاحیات التي تتمتع بها

من  04وبریطانیا التي كانت حینذاك حامیة للسودان، والمادة  أثیوبیابین  1902المعقودة عام 

  (2).وفرنسا باعتبارها الدولة الحامیة لكمبودیا) تایلندا(بین سیام  1904هدة الحدود سنة معا

  لا یحول دون اتفاق الأطراف المعنیة  ،إن عدم ذكر مثل هذه المادة في معاهدات الحدود

 1906و 1894في وقت لاحق على تخطیط الحدود، ومن ذلك المعاهدات التي وقعت عام 

رغم خلو هذه المعاهدات من أي  ،وحكومة الكونغو على تخطیط الحدودبین حكومة السودان 

كذلك  ،إلا أنهما اتفقا فیما بعد على تخطیط الحدود (3)نص یلزم الأطراف على تخطیط الحدود

بین العراق وإیران، وقد تنشأ  1937الفقرة الأولى من البروتوكول الملحق بمعاهدة الحدود لعام 

لمحكمة الدولیة المكلفة بالفصل في النزاع تعیین الحدود، وذلك بناء لجان الترسیم بقرار من ا

ومثل ذلك  ،على طلب الطرفین المعنیین المثبت في الاتفاق الخاص بإحالة النزاع إلى المحكمة

والمتعلق بإحالة  1916من الاتفاق الخاص الموقع بین كولومبیا وفنزویلا عام  02نص المادة 

من الاتفاق  04من المادة  03حكیم الدولي، وكذلك نص الفقرة نزاعهما الحدودي إلى الت

والمتعلق بإحالة نزاعهما الحدودي إلى  1983الخاص الموقع بین مالي وبوركینافاسو عام 

  (4).محكمة العدل الدولیة

                                                           
(1)
   110ص  ، المرجع السابق ،فیصل عبد الرحمن علي طه  

، مجلة جامعة بابل للعلوم )الحدود الدولیة والمنازعات الناتجة عنها عملیة ترسیم(صدام الفتلاوي، هاني عبد االله عمران،  (2)

  .،609العدد ، 35صالمجلد الثامن عشر، العراق ،الإنسانیة، 

  .31، ص المرجع السابقجمال عبد الناصر مانع،  (3)
  72ص , 1948,موجز احكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة (4)
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 الخرائط إن: الادعاء بوجود خطأ في الخریطة او الخرائط التي اعدتها لجنة التخطیط )03

الخرائط قد  إعداد وأثناءغیر انه  ،تصبح لحد ما دلیلا على وضع الحدود أنالجغرافیة یمكن 

الاحتجاج بهذا  إلىمما یدفع بعض الدول  ،تحدیدها من قبل لجنة التخطیط أثناءیرد خطأ في 

تایلندا ان الخریطة  ادعتففي قضیة المعبد بین تایلندا وكمبودیا  ، (1)الخطأ الوارد في الخریطة 

خطأ  اشتملت على)  (Annix1 map 01في قضیة بموجب الملحق رقم  إلیهاالتي كان یشار 

خط الحدود المبین علیها لم یكن مطابقا لخط توزیع  أنذلك  مادي في منطقة بیریه فیهار،

  .المیاه الصحیح 

  المعتمدة في تسویة النزاعات الحدودیة والأسس المبادئ:الثاني المبحث

من  مجموعةاستخلاص  إلى أدتالممارسات الدولیة في تسویة منازعات الدولیة  إن  

الحدود الدولیة  أوضاعتسویة  أردناكلما ، بالضرورة  إلیهاالتي یتكرر اللجوء  ،والأسس المبادئ

 المبادئویقصد بتلك ضت العلاقات الحدودیة للاضطراب ،عر كلما ت أساسهاویتم التعامل على 

ادعاءاتهم  لإثباتالنزاع  أطراف إلیهاوالتي یلجأ  ،یة المرتبطة بتسویة الحدودالقواعد القانون

ولذا ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلیه،في النزاع المحال المحكم الدولي  أوولتكوین قناعة القاضي 

مبادئ متعلقة باحترام السیادة ومطلب ثاني تناولنا فیه  الأولمطلبین تناولنا في المطلب  إلى

  .  الإثباتخاصة بأدلة  مبادئ

  متعلقة باحترام السیادة مبادئ: الأولالمطلب 

ولهذا نجد  ،في العلاقات الدولیة الأساسیةكما هو معلوم فان مبدأ السیادة یعتبر الركیزة   

وتجسد هذا المبدأ في ، من المواثیق الدولیة  كثیرقد رسخ هذا المبدأ في  القانون الدولي، إن

المتفرعة عن هذا المبدأ الأصیل ویمكن  المبادئالقانون الدولي للحدود من خلال مجموعة من 

  الفروع التالیة إلىالمتعلقة بمسألة السیادة  المبادئتلخیص 

  مبدأ ثبات الحدود الدولیة ونهایتها: الفرع الأول

  دئ الجوهریة المستقرة في القانون یعتبر مبدأ ثبات الحدود الدولیة ونهایتها من المبا

ویعتبر تطبیقا للقاعدة القانونیة القائلة بضرورة ترك ما هو هادئ دون  ،الدولي والعلاقات الدولیة

  (2).تغیر

                                                           
1
 
   64ص  ، المرجع السابق ،نوري مرزى جعفر(1)
، 5، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد )نزاع الاقلیمي بین لیبیا والتشادالتعلیق على قضیة ال(أحمد أبو الوفاء،  (2)

  .388، ص 1994
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  إذ یعتبر هذا المبدأ من المبادئ العرفیة المستقرة في القانون الدولي المعاصر، تم 

، وهو یقضي بأن تظل الحدود الدولیة 1969ام ترسیخه في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لع

وم مشروعیته على أن یكون تقو ، (1)ثابتة ومستقرة رغم تغییر الدولة التي وقعت بشأنها معاهدة

اكتساب إقلیم الدولة بغیر الطرق الحربیة، وهو مبدأ ضروري لتفادي الصراعات بین الدول 

  (2).المتجاورة والحفاظ على سیادتها

  هكذا أصبحت مع مرور الوقت سیادة الدول تتبع حدودها وتسري في داخلها وتتوقف مع 

شار روسو، إذ أكد على حقیقة أن الشعب أو الجماعة  الأستاذنهایتها، ولعل ذلك ما أشار إلیه 

  (3).قرالبشریة ینبغي أن تقیم على الإقلیم الواضح المعالم والحدود بشكل دائم ومست

الدولي المعاصر بتحریم أي تغییر تعسفي لحدود الدولة وكل اعتداء ویقوم القانون 

تم إقرار عدد من القوانین والمعاییر والمبادئ  ،علیها، وفي سبیل حمایة وتأمین الحدود الدولیة

، وللتأكید على أهمیة الحدود الدولیة (4)التي تعتبر التزامات خاصة بجمیع كیانات القانون الدولي

لعدید من الدول على توثیق ذلك مع الدول المحیطة بها في إطار معاهدات ونهایتها عمدت ا

حدودیة، وقد درج العمل الدولي على مستوى القضاء الدولي أو التحكیم الدولي على أهمیة 

  (5).المعاهدات الحدودیة في أحكامه المتعلقة بالنزاعات الحدودیة بریة أو بحریة

  :یةمضمون مبدأ ثبات الحدود الدول: أولا

الحدود الدولیة ثابتة ومستقرة رغم تغییر الدولة التي وقعت بشأنه معاهدة، وتقوم ویعني بقاء

وهو مبدأ ضروري لتفادي  ،مشروعیته على أن یكون اكتساب إقلیم الدولة بغیر الطرق الحربیة

  (6).النزاعات بین الدول المتجاورة والحفاظ على سیادتها

                                                           
لا تفتئت أحكام هذه الاتفاقیة على أیة مسألة قد تثور بالنسبة : "1969لقانون المعاهدات  من اتفاقیة فیینا 73نصت المادة  (1)

  ".لمعاهدة نتیجة التوارث بین الدول
 .202، ص المرجع السابق، القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (2)

، 1987الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، شكر االله خلیفة،عبد المحسن سعد، : ، ترجمةالقانون الدولي العامشارل روسو،  (3)

  .136ص 
، التسویة القانونیة الدولیة لمنازعات الحدود بین دول شبه الجزیرة العربیةمحمد بن سعید بن محمد كنعلات العمري، (4)

  .62، ص 2007، مصر المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة
دراسة تطبیقیة على حدود دول مجلس التعاون ، الدولي العاممشكلات الحدود في القانون سید إبراهیم الدسوقي،  (5)

  .74، ص 2011، مصر ، دار النهضة العربیة، القاهرةالخلیجي
 .88ص  ,المرجع السابق، الحدود الدولیة النظریة والتطبیقعمر سعد االله،  (6)
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  فالحدود الدولیة متى تم تحدیدها وتخطیطها تظل ثابتة، دون تغییر حرصا وحفاظا على 

مصالح الدول، ومن ثم فلا یجوز فتح ملفاتها من جدید، ولا تجب التشكیك في المعاهدات التي 

  (1).أبرمت حولها، ولا یؤخذ بنظریة التغییر الجوهري في الظروف بخصوص معاهدات الحدود

المتعلقة بالتوارث الدولي في مجال  1978من اتفاقیة فیینا لعام  11 حیث نصت المادة

الحدود المقررة ) أ: (لا تؤثر خلافة الدول في حد ذاتها على"المعاهدات الدولیة على أنه 

  .الالتزامات والحقوق المقررة بمعاهدة والمتعلقة بنظام الحدود) ب(بمعاهدة، 

  تها، استقرار خطوط الحدود الدولیة ورسوخها وفق ویقصد بمبدأ ثبات الحدود الدولیة ونهای

لا یجوز تعدیلها من جانب واحد  ،سند الحق الذي ترتكز علیه باعتبارها خطوطا وفواصل نهائیة

وعند التنازع على وضع خطوط الحدود  ،أو حسب رغبة طرف دون اعتبار لرغبة الطرف الآخر

سواء أكان هذا السند  (2)ون سلمیة ووفقا لهفالتسویة تك ،والعلامات المتجسدة لا على الطبیعة

  (3).معاهدة دولیة أو حكم صادر عن إحدى المحاكم الدولیة، أو تحكیم دولي أو خرائط

  أساس مبدأ ثبات الحدود الدولیة ونهایتها في العمل الدولي: ثانیا

  یهدف  ،ثبات الحدود الدولیة یقوم على أساس قانوني مسلم یمثله سند الحق إن مبدأ

ة الإقلیمیة للدولة، وبدوره ساهم هذا السند القانوني في إصباغ صفة حقیق مبدأ السلاملت

حتى أصبح قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي من خلال تبینه ،مشروعیة على الحدود الدولیة 

في طلب كافة المواثیق الدولیة، سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر، أیضا في معظم الاتفاقیات 

تؤكد التزامها بثبات واستقرار حدودها  ،دول من اتفاقیات ثنائیة، وما عقدته الماعیةالج

تفاقیة الخاصة بالحدود ومن الاتفاقیات الثنائیة التي عقدت في هذا الشأن الا ،(4)المشتركة

، وكذا اتفاقیة الحدود المبرمة ما بین الجزائر (5)1963جویلیة سنة  26 یومالجزائر المبرمة في 

  (6).09/12/1969ولیبیا بطرابلس یوم 

                                                           
  .119، ص المرجع السابق، القانون الدولي العامجمال عبد الناصر مانع،  (1)

، السنة 1جامعة الجزائر  كلیة الحقوق، ، أطروحة دكتوراه في تسویة نزاعات الحدود الدولیة مساهمة التحكیمعمر رابح،  (2)

  .151، ص 2013/2014الجامعیة 
  .120المرجع السابق، ص  ,القانون الدولي العام جمال عبد الناصر مانع، (3)
  .152، 151عمر رابح، المرجع السابق، ص  (4)

  121جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص. (5)
  ،المتضمن المصادقة على الاتفاقات المبرمة بین الجزائر ولیبیا،10/01/70المؤرخ في 70/03أمر رقم (6)

  14/02/1970،الصادر بتاریخ،16ج ر،عدد
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  إنه بالرجوع إلى أحكام القضاء الدولي والتحكیم الدولي في مجال النزاعات الحدودیة 

اعتبرت أن الاتفاقیات الحدودیة المبرمة ما بین الدول تعد بمثابة سند الحق الأساسي في تغلیب 

  .ادعاء طرف على الآخر

  دولیة ونهایتهاتطبیقات مبدأ ثبات الحدود ال: ثالثا

  إن تكریس مبدأ ثبات الحدود الدولیة ونهایتها جاء لیؤسس لعلاقات دولیة أساسها احترام 

الحدود الدولیة وعدم المساس بها باستعمال القوة أو التهدید بما یضمن الحفاظ على السلم 

  .والأمن الدولیین

  :تكریسه من خلال المواثیق الدولیة -1

  المتتبع للتاریخ البشري یلاحظ أن الحروب التي نشأت بین الدول كانت نتیجة لعدم ثبات 

حدود الدولة لاسیما أن هذا المبدأ له أهمیة كبیرة من وجهة نظر الأمن القوي لأي دولة وفي 

  .نظر المجتمع الدولي ككل

  دات السلام ولقد ظهر مبدأ التوحد الإقلیمي كمعیار متفق علیه على التمثیل في معاه

بسرعة في  المبدأ، حیث دعت الحكومة السوفیاتیة جمیع الحكومات والشعوب إلى 1917عام 

 الاستیلاءمباحثات السلام العادل بدون الضم القهري، وكان هذا داعیا للاعتراض على سیاسة 

نص الجبري على أراضي الغیر، وفي نهایة الحرب العالمیة الأولى تم إنشاء عصبة الأمم الذي 

على أن أعضاء العصبة یجب مراعاة وحمایة التوحد الإقلیمي والاستقلال للدول " 10في مادته 

  (1)".أعضاء عصبة الأمم ضد أي هجوم خارجي

  غیر أن میثاق عصبة الأمم لم یمنع من وقوع الحرب العالمیة الثانیة والتي كان 

هیئة الأمم المتحدة التي كان من أهدافها حفظ الأمن والسلم الدولیین، إن  إنشاءمن بین نتائجها 

میثاق الأمم المتحدة لم ینص صراحة على مبدأ ثبات الحدود الدولیة غیر أن نستشف ذلك من 

  (2).من میثاق الأمم المتحدة 02خلال نص المادة 

   

                                                           
  .65 - 64ص ،  المرجع السابقمحمد بن سعید بن محمد كنعلات العمري،  (1)
یمنع أعضاء الهیئة جمیعا في علاقاتهم الدولیة عن التهدید : "على 1945من میثاق الأمم المتحدة  02نصت المادة  (2)

باستعمال القوة أو استخدامها من سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم 

  ".المتحدة
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  :تكریسه من خلال المواثیق الإقلیمیة -2

  :عدیدة من بینها اقلیمیةمبدأ في عدة مواثیق لقد تم تكریس هذا ال

  :میثاق منظمة الدول الأمریكیة/ أ

  حین أصدر الرئیس الأمریكي  19إنشاء منظمة الدول الأمریكیة إلى القرن  جذوریرجع 

بهدف منع التدخل الأوروبي في القارة الجدیدة والعمل على  1823مونرو تصریحه عام 

، الذي هو في الحقیقة یعتبر قرار ضمني بتجسید (1)في أمریكا استقلال المستعمرات الإسبانیة

  .مبدأ ثبات الحدود الدولیة

  أن الدول "والتي تنص على  26/12/1932كما تم عقد اتفاقیة دول الأمریكتین بتاریخ 

لا یعتبر بامتلاك الأرض أو  ،المتعاقدة تقوم حتما بوضع التزام حاسم وقاطع كقاعدة للسلوك

  بغض النظر عن أنه تم  ،خاصة التي تم الحصول علیها عن طریق استخدام القوةالممتلكات ال

  (2)".التعبیر عن هذه القوة من صورة استخدام السلاح، الضغط الدیبلوماسي

في نس أیرس للبحث في وسائل المحافظة على الأمن والسلم یعقد مؤتمر بو  1936وفي عام 

المحافظة على السلم، وتأكدت هذه المبادئ في تصریح أمریكا وأبرمت اتفاقیة سمیت اتفاقیة 

  (3).الذي قرر إنشاء مجلس وزراء خارجیة أمریكا للتشاور 1938مؤتمر عام 

  وتضاعفت جهود دول المنطقة بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة حیث عملت على 

إقرار مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة من خلال عدید اللقاءات التي توجت 

مبدأ عدم شرعیة انتهاك  17وقد تضمن هذا المیثاق في مادته  1948بعقد اجتماع بوغاتا عام 

الأوضاع القائمة بین الدول الأمریكیة أو العودة إلى الاحتكاك والنزاع حول الحدود مما یعني 

  .تفاق على ثبات الحدود الدولیة ونهایتها بناء على المعاهدات الموروثة عن الاستعمارا

  :میثاق الجامعة العربیة/ ب

  مما لا شك فیه أن الأقطار العربیة خضعت للاحتلال الأوروبي خلال القرن التاسع 

عشر لاسیما في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، وهكذا فرضت القوى المستعمرة حدودا اعتباطیة 

لمختلف دول المشرق والمغرب العربي دون أن یكون هناك أي رأي لسكانها الأصلیین في ذلك 

                                                           
  ).1:17، 05/04/17یوم (، موقع الكتروني www.arab-ency.com: الموسوعة العربیة(1)

  .66، 65محمد بن سعید بن محمد كنعلات العمري، المرجع السابق، ص  (2)
   05/04/2017شوهد یوم .www.arab.ency.com الموسوعة العربیة، )3(
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إضافة إلى أن هذه الحدود لا تستند إلى أي مظاهر طبیعیة، بل هي حدود اصطناعیة رسمتها 

  (1).تعمرة لتحقیق أهدافهاالدول المس

  إلا أن الحدود السیاسیة حدیثة جدا نتیجة  ،التاریخ السیاسي للمنطقة العربیة قدیم جداف

ولذلك سارعت الدول العربیة إلى فض الكثیر من هذه النزاعات الحدودیة  ،الاستعمار الأوروبي

یة والیمن التي نصت على من بینها اتفاقیة الطائف بین السعود ،عن طریق اتفاقات ثنائیة ودیة

  قیام علاقات ودیة وحسن الجوار ووفقا لمبدأ ثبات الحدود الدولیة عدم استخدام القوة لحل"

  (2)".المشكلات الحدودیة بین الطرفین

  نجد أنه نص في مادته الخامسة على المحافظة  ،وبالرجوع إلى میثاق الجامعة العربیة

التي تفرض على الدول الأعضاء بعض الواجبات التي تقتضیها  ،على السلام والأمن العربي

فالدول الأعضاء ملزمة بأن لا تلجأ إلى  ،ضرورة تحقیق الغرض الذي قامت الجامعة من أجله

ویجب على مجلس الجامعة أن یقوم بالوساطة في حل الخلافات  ،القوة لفض المنازعات بینها

  (3).ربیةالتي یخشى منها وقوع حروب بین الدول الع

  :)سابقا(میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة/ جـ

  كما هو معروف فإن الحدود الدول الإفریقیة حددتها معاهدات أبرمتها الدول الأوروبیة 

فیما بینها إبان فترة التوسع الاستعماري، فقد أدان مؤتمر الشعوب الإفریقیة الذي عقد في عام 

الاستعماریة لتقسیم الشعب الإفریقي، غیر أنه  الحدود المصطنعة التي وضعتها الدول 1958

عبر عدد من رؤساء ، 1963وفي مؤتمر القمة الإفریقي الذي عقد في أدیس أبابا في ماي 

الدول والحكومات عن عدم الرضا بالأسس والطرق التي تم تحدید الحدود في القارة الإفریقیة 

 (4).علیها كما هي الإبقاءواتفقوا على 

  ولكن ،یتناول میثاق الوحدة الإفریقیة صراحة مبدأ ثبات الحدود الدولیة ونهایتهالم ولكن 

                                                           
، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الحدود الدولیة في الوطن العربي نشأتها وتطورها ومشكلاتهامحمد محمود السریاني،  (1)

  .46، ص 2001 - هـ  1422الأمنیة، الریاض، 

  .67، ص نفسهمحمد محمود السریاني، ، المرجع (2)
، مركز الدراسات والبحوث جامعة نایف العربیة العربیة وحل المنازعات العربیةجامعة الدول غالب بن غالب العتیبي،  (3)

  .341، ص 2010 - هـ  1431، المملكة العربیة السعودیة  للعلوم، الریاض
  .83، ص المرجع السابقفیصل عبد الرحمن علي طه،  (4)
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احترام سیادة كل دولة وسلامة "منه والتي نصت على  3/3یستشف ذلك من نص المادة 

  ".أراضیها، وحقها الثابت في كیانها المستقل

  :تطبیقات مبدأ ثبات الحدود الدولیة أمام محكمة العدل الدولیة/ ـ3

  في حل كثیر من القضایا –مبدأ ثبات الحدود الدولیة ونهایتها  –قد مثل هذا المبدأ ل

التي عرضت على محكمة العدل الدولیة، ففي النزاع الهولندي البلجیكي على قطعتي الأرض 

، إذ أنه بعد انفصال هولندا على بلجیكا "زوندیرییغن" 1843حتى عام  1836تعرفان من عام 

أعقب محاولات و جنة مختلطة للحدود مهمتها تقریر الحدود بین الدولتین، تشكلت ل 1839عام 

 1843ودخلت حیز النفاذ  1842تم إبرام معاهدة بین الطرفین في و  ،لرسم الحدود بین البلدین

ناسار –یحافظ على الوضع القائم فیما یتعلق بقریتي بازل "منها  14وقد جاء في المادة 

  .وبازل دوك بلجیكا) هولندا(

حیث اتفقت كل من هولندا وبلجیكا على عرض النزاع أمام محكمة العدل الدولیة 

  بموجب 

إذا كانت السیادة على قطعتي الأرض هي ملك  ،للبت فیه 1958مارس  08اتفاق خاص في 

أن اتفاقیة ) هولندا(لبلجیكا أو لهولندا، إذ قدمت هذه الأخیرة ادعاءاتها أمام المحكمة إذ اعتبرت 

وأن الوضع القائم  ،لم تفعل أكثر من الاعتراف بوجود وضع قائم بدون أن تحدده 1843عام 

  (1).هذا یجب أن یحدده وفقا للمذكرة القرویة التي اعترفت لها بالسیادة على القطعتین

 1843للاتفاقیة عام حیث أن محكمة العدل الدولیة أجابت على ادعاءات هولندا بالقول بالنسبة 

رة إلى الوضع القائم، إذ أن عمل لجنة الحدود كما هو مسجل في محاضرها أنها اكتفت بالإشا

مضى العمل على تعیین الحدود على أساس الحدود  1841 /04/09تبین أنه اعتبار من 

 04واستدلت محكمة العدل الدولیة على محضر جلسة لجنة الحدود المعقود في " الوضع القائم

  (2).1843أفریل 

  ضد مالیزیا،  اإندونیسی )بولاوسیبدا بولا ولیغیتانو(وفي القضیة المتعلقة بالسیادة على 

لاحظت المحكمة أن ادعاء إندونیسیا بالسیادة على الجزیرتین یقوم بالدرجة الأولى على أساس 

بغیة تعیین الحدود بین ممتلكات ، 1891الاتفاقیة المعقودة بین بریطانیا العظمى وهولندا في 

                                                           
  64،ص 1991- 1945موجز الاحكام والفتاوى والاوامر محكمة العدل الدولیة (1)
(2)
  .65موجز أحكام والفتاوى محكمة العدل الدولیة، المرجع السابق، ص  
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التي كانت تحت الحمایة البریطانیة ،والدول الموجودة في تلك الجزیرة " بوزنیو"ولندا في جزیرة ه

وتعتمد إندونیسیا على سلسلة من الفعالیات الهولندیة والإندونیسیة، وتدعي السیادة على 

فحین تدعي مالیزیا  ،لأنه یملك السلطة على الجزیرتین ،"بولونغان"الجزیرتین كخلف لسلطان 

 "سولو"عقب انتقال الملكیة في الأصل من سلطان  ،دورها أنها اكتسبت السیادة على الجزیرتینب

فالولایات المتحدة في بریطانیا العظمة باسم دولة شمال بوزنیو أخیرا  ،بعد الخلافة إلى إسبانیا

على إلى مالیزیا نفسها، وتقول أن ملكیتها تأكدت بعدد من الفعالیات البریطانیة المالیزیة 

  (1).الجزیرتین

  المعلوم أن الدولة یمكن أن ترث إقلیما كان خاضعا أو تمت إدارة دولة أخرى وهي  و

ترثه كما هو بحدوده القائمة وقت التوارث الأمر الذي یعني أن المبدأ المطبق هو مبدأ 

  (2).استمراریة الحدود

  :عن الاستعمار ثةو المور مبدأ لكل ما في حوزته أو ما تحت یده أو الحدود : الفرع الثاني

  وهي عبارة لاتینیة " Utipossidetisjurisأوتي بوسیتیدیسجوریس"یعود أصل مبدأ 

والمتنازع علیها  الذي یقر بأیلولة الممتلكات غیر المنقولة (3)تعني ما تملكه إلى القانون الروماني

بین شخصین إلى الشخص الذي یملكها بحكم الواقع حتى ولو تكن لدیه وثیقة إثبات الملكیة 

بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، وظهر المبدأ في مجال القانون الدولي في بادئ الأمر 

بعد  الشرعیة على ملكیة الأراضي التي تقع في حوزة الأطراف المتحاربة بحكم الواقع لإصباغ

وتطور المبدأ في العصر الحدیث لیصبح أحد المعاییر الهامة  ،نهایة الحرب وعقد اتفاق سلمي

عندما تبنته شعوب أمریكا اللاتینیة التي نالت استقلالها من الاستعمار ،في القانون الدولي 

بین  الإسباني في أوائل القرن التاسع عشر لحفظ الوضع الراهن للحدود الموروثة من الاستعمار

الأقطار المستقلة واعتبار كل أراضي أمریكا الجنوبیة مملوكة ولا توجد أراضي خالیة لیست 

 غزو القارة واحتلال بعض أراضیهابهدف إبعاد القوى الأوروبیة الاستعماریة من  ،مملوكة لأحد

ر في عام دوتم وصف هذا الوضع في قرار التحكیم في الحدود بین كولومبیا وفنزویلا الصا

                                                           
  .281، ص 2002، 1997موجز أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة (1)

  .64، ص 2006، مصر ، دار النهضة العربیة، القاهرةقضاء محكمة العدل الدولیةأحمد أبو الوفا،  (2)
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )حالة الفولكلان(تطبیقات حل النزاعات الدولیة في القانون الدولي أحمد سي علي،  (3)

  .18، ص 2011الجزائر، 
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، إن هدف تبني هذا المبدأ حفظ السلام والأمن بین الدول الجدیدة في أمریكا الجنوبیة 1922

  (1).وإبعاد القوى الدولیة من التوغل في أراضیها والتدخل في شؤونها الداخلیة

  وقد انتقل هذا المبدأ إلى الأقطار الإفریقیة عند نیل استقلالها من القوى الاستعماریة 

بعد ظهور عدة " أوتي بوسیتیدیس"قادة الدول الجدیدة ضرورة تبني مبدأ الأوروبیة إذ أدرك 

نزاعات حدودیة بین الدول المستقلة ویرجع ذلك لعدم اهتمام الدول الاستعاریة عند تقسیمها 

المستعمرات الإفریقیة وترسیم الحدود بین ممتلكاتها الجدیدة بانتشار وتداخل القبائل الإفریقیة بین 

دولة إفریقیة تتكون من مجموعات عرقیة ثقافیة مختلفة واسم لها تقالید تاریخیة  عدة أقطار فكل

  (2).وثقافیة مختلفة وتتحدث لغات متنوعة

  لقد شهدت القارة الإفریقیة نزاعات حدودیة بعد الاستقلال نذكر منها وبعد استقلال 

طالبت باسترجاع المنطقة التي ضمتها بریطانیا إلى غانا مما  1960من فرنسا عام  الطوغو

، وكذا 1963أدى بنشوب أزمة بین الطرفین، واندلاع القتال بین المغرب والجزائر في أكتوبر 

  .1964الحرب بین القوات الأثیوبیة والصومالیة على الحدود في ینایر 

  الذي أدان الحدود الموروثة عن الاستعمار  1958في بادئ الأمر عقد مؤتمر أكرا عام 

لتقسیم الشعب الإفرقي وطالب المؤتمر إلغاء هذه الحدود أو تعدیلها في وقت قریب، غیر أن 

فیما یتعلق بهذه المسألة ففي  ،منظمة الوحدة الإفریقیة قد اتخذت منذ نشأتها موقفا عملیا وحكیما

عبر عدد من رؤساء الدول  1963أبابا في  مؤتمر القمة الإفریقي الذي عقد في أدیس

لرضا بالأسس والطرق التي تم بها تحدید الحدود في القارة الإفریقیة، اوالحكومات عن عدم 

ولكنهم اتفقوا على أنه لا مناص من الإبقاء علیها كما هي، لأن إعادة النظر فیها على أساس 

  (3).قارة وأمنهاالدین والعرق أو اللغة یترتب آثارا ضارة باستقرار ال

  ولم یتناول میثاق منظمة الوحدة الإغریقیة مسألة الحدود صراحة ولكن وردت نصوص 

                                                           
ة ، المجلة السودانی)لموروثة من الاستعمار وطریق الحلمبدأ قدسیة الحدود ا،مشكلة أبیي (: أمین حامد زین العابدین (1)

  .2008 ، 8العدد  ،6ص الثقافي،عدد تلثقافة حقوق الإنسان وقضایا ال

الموقع  المنشور على،القضیة الفلسطینیة ومبدأ قدسیة الحدود الموروثة عن الاستعمارمصطفى أحمد أبو الخیر، (2)

  .27/02/2017تم الاطلاع علیه  16:50-  25/07/2015، یوم www.pal-monitor.org: الإلكتروني
  .83ص  ،المرجع السابقفیصل عبد الرحمن علي طه،  (3)



الحدود الدولیة والمبادئ التي تقوم علیھا                                             :    الفصل الأول  
 

 

25 

یمكن أن یفهم منها ضمنا عدم إعادة النظر في الحدود الحالیة للدول الإفریقیة  (1)في المیثاق

عات فنجد مثلا أن أحد أهداف المنظمة التي وردت في دیباجة المیثاق، وبازدیاد عدد النزا

الحدودیة بین أعضاء بعض الدول الأعضاء بعد تأسیس المنظمة قرر رؤساء الدول في مؤتمر 

 16/1تبني هذا المبدأ وذلك بإصدار القرار  1964القمة الإفریقي الذي عقد في القاهرة عام 

  (2).الخاص بالنزاعات الحدودیة

  :مفهوم المبدأ: أولا

  اكتساب مسار خطوط الحدود التي كانت " یفید مبدأ لكل ما في حوزته أو ما تحت یده

قائمة قبل الاستقلال، وبالتالي فهو متكون من شقین الأول السند فوق الإقلیم حیث یمنح الدولة 

التي تحوز على الإقلیم سندًا شرعیا في ممارسة سیادتها علیه بغض النظر عن القوة أو 

ثاني مكان الحدود حیث بین الضعف أو التقدم أو التأخر وكبر المساحة أو صغرها، وال

  .للأقالیمللمعنیین أین ینبغي أن یكون علیه خط الحدود الدولیة 

  

  هو Utipossidetisjurisوعرفه كالغو في معجمه القانون الدولي العام والخاص بالقول 

ویستعمل هذا اللفظ في معاهدة أو عقد " كل ما یملك كل واحد"تلك العبارة اللاتینیة التي تعني 

أو دبلوماسي من أجل التعبیر بأن كل قوة سوف تحتفظ بكل ما كسبته أو تحوزه من  دولي

  (3).قبل

    

  

                                                           
الدفاع عن سیادة الدول الأعضاء  –، وردت في دیباجة المیثاق المنشأ لها 1958المنظمة الوحدة الإفریقیة أنشئت في  (1)

  .مبدأ احترام سیادة كل دولة وسلامة أرضها واستقلالها 3/3وسلامة أراضیها واستقلالها ومن مبادئ المنظمة، نص المادة 
  ،1964ى لاجتماع رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفریقیة، القاهرة، راجع نص القرار للدورة العادیة الأول (2)

، 42، ص 1985، وزارة الخارجیة، جمهوریة مصر، "1983 – 1963قرارات وتوصیات وبیانات منظمة الوحدة الافریقیة "

51.  

، ص 2003الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الأسس والتطبیقات،  2ج، القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (3)

33 ،34.  
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ومبدأ الحدود الموروثة من  (1)غیر أنه لابد أن ننوه إلى وجود تنازع بین حق تقریر المصیر

ذلك أن ممارسة الأول في دولة ذات سیادة یؤدي إلى تقلیص مساحة أراضیها  ،الاستعمار

وتجدر الإشارة  ،مما یتناقض مع مبدأ قدسیة الحدود الموروثة عن الاستعمار ،وتعدیل حدودها

الصادر عن الجمعیة  1360لعام  1514أن حق تقریر المصیر الذي تضمنه القرار  إلى

على مبدأ الأرض الإقلیمیة كوحدة سیاسیة لممارسة كل للأمم المتحدة قد استند  العامة

كما كان  ،المجموعات الآثنیة التي تسكنها ولا یقتصر على مجموعة آثنیة متجانسة لغویا وثقافیا

وقد اقنع  ،الأمر في تقریر المصیر الذي تم منحه للشعوب الأوروبیة بعد الحرب العالمیة الأولى

عامة للأمم المتحدة بأن ممارسة حق تقریر المصیر في إطار قادة الدول الإفریقیة الجمعیة ال

وانعكس ذلك بصورة غیر مباشرة في الفقرة السادسة من ،الحدود الاستعماریة الموجودة فقط 

لا تتفق أي محاولة للتفكیك الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنیة "القرار السالف الذكر التي تنص 

  (2)".دئ الأمم المتحدةوتماسك أراضي أي قطر مع أهداف ومبا

  إن مبدأ حق تقریر المصیر المؤدي إلى الحصول على الاستقلال عن كل دولة 

غیر أنه یجري تفضیل  ،استعماریة أو الانفصال عنها، على علاقة مع مبدأ لكل ما في حوزته

تطبیق المبدأ الأول عن الثاني في تعیین الحدود، ففي النزاع الحدودي بین بوركینافاسو ومالي 

أكدت محكمة العدل الدولیة تناقض المبدأین، ثم عادت وغلبت تطبیق مبدأ لكل ما في حوزته 

  (3).دولیةلاستقرار العلاقات اللعلى حساب تقریر المصیر على أساس الحاجة الحیویة 

  حق الشعوب في تقریر لثنائیة الشكالیة الإتساءل الفكر القانوني الدولي عما إذا كانت 

مصیرها من جهة، وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها وسیادتها تحتضن تناقضا بین 

لأنه كان یعني رفع  ،الشقین، وانتهى إلى أن حق الشعوب في تقریر مصیرها قد انتهى العمل به

ولأن  ،ستعمار عن المستعمرات وتحریر الشعوب بناء على حقها في تقریر مصیرهاالا

الاستعمار قد انتهى فإن الحق الناتج عنه قد انتهى أیضا، لأن فقد السبب یقتضي انتهاء 

المسبب، وعلى العكس لا یمكن انتهاء حق الدول في الحفاظ على وحدتها وبسط سیادتها على 

بت لا یزول إلا بزوال الدولة المعینة به أو انقراض مفهوم الدولة، لأنه حق ثا ،كامل ترابها

                                                           
حق تقریر المصیر یعني حق كل مجتمع ذات هویة متمیزة مثل شعب أو مجموعة عرقیة وغیرها بتحدید طموحاته السیاسیة (1)

  .، موقع ویكیبیدیا المرجع السابقوتبنى النطاق السیاسي المفضل لدیه دون تدخل خارجي
  .10لسابق، ص أمین حامد زین العابدین، المرجع ا(2)

  .37، ص المرجع السابق، الأسس والتطبیقات، القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (3)
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وكمثال على ذلك أصدر المجلس الأعلى للقضاء في كندا قرار یمنع الحكومة الكندیة المركزیة 

وعدم السماح لها بالاستقلال وقد جاء في ختام قرار المحكمة الكندیة " الكبیك"من التخلي عن 

ا حكومة لا تفرق بین فصائل شعبها ولا تقیم بینها تمییزًا عنصریًا إن أیة دولة تدیر شؤونه"

وتعامل شعبها بمبادئ المساواة، لا یجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تقبل الانفصال أو 

 (1)".تساعد علیه وإنما یكون واجبها هو المحافظة على ترابها وسیادتها الوطنیة

  ف الإشكالیة بما یمكن تلخیصه في أن الذي یكتنإن القانون الدولي وضع حدًا للالتباس 

حق الشعوب في تقریر مصیرها بالانفصال عن الاستعمار ذو مجال خارجي، أما حق الدول 

في المحافظة على وحدة التراب والسیادة ذو مجال داخلي، وكل منهما بالتالي ینطبق على حالة 

  (2).للأخرى مغایرة

 

  یؤكد بروفسور توماس فرانك بأن المجتمع الدولي لم یقر بوجود توتر بین مبدأي حق و 

تم تعریف و وذلك باعتبارها مظاهر لنفس الاستحقاق،  "وأوتي بوسیتیدیس"تقریر المصیر 

بأنهم سكان مستعمرة معینة یحق لهم ممارسة هذا الحق  ،الشعوب التي تستحق تقریر المصیر

التي تبقى مقدسة ما لم یختار الشعب بأكمله الذي یعیش في  ،الاستعماریةفي إطار الحدود 

إطار هذه الحدود بإرادته الحرة تغییر هذه الحدود بالانضمام إلى دولة أخرى، في حین یرى 

أن حقیقة وراثة الدول الجدیدة للحدود التي رسمها الحكام الاستعماریین " كاستیلینو"البروفیسور 

وحق تقریر المصیر، وإذا كان هناك بعد یتعلق  "أوتي بوسیتیدیس"ین تحتم وجود نزاع ب

بالأراضي في تقریر المصیر فإن تطبیق مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار یقوم بإزالته 

  (3).وسحق مفهوم تقریر المصیر إلى نقطة التلاشي

  

                                                           
: الماروني ، الموقف القانوني من الاستفتاء في جنوب السودان، مقال منشور على الموقع الالكتروني  یحي محمد (1)

WWW.ELWAHDAWII.NET   00:30- 25/04/2017تم الاطلاع علیة یوم  09:21- 08/01/2011بتاریخ  
، "القانونیة لحق الشعوب في تقریر مصیرها وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها الإشكالیة"عبد الهادي بوطالب،  (2)

لموقع على امنشور  .8667، العدد 2002أوت  21 بتاریخلندن، صادرة فيجریدة الشرق الأوسط،

  14:25 – 30/02/2017وتم الاطلاع علیه  www.aawsat.comالالكتروني

  .11، ص المرجع السابق"أمین حامد زین العابدین،  (3)
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  :تطبیقات مبدأ لكل ما في حوزته: ثانیا

 (1)مختلف الأماكن، وبالنسبة للحدود البریة والبحریة طبق مبدأ لكل ما في حوزته في  

طبق على مستوى القارة الأمریكیة، والقارة الإفریقیة خاصة في بدایة الستینات مع الحركة فمثلا 

التي شهدتها هذه القارات وطبق في بلجیكا، بولونیا،  ،الواسعة لتصفیة الاستعمار

  (2).تشیكوسلوفاكیا، فنلندا، دول البلطیق

عدة قضایا نظرت في محكمة  فيویظهر تطبیق المبدأ على مستوى القضاء الدولي   

النزاع  ، ومالي، فماهي حقیقة هذا النزاعالعدل الدولیة وبخاصة النزاع الحدودي بین بوركینافاسو

 1986الحدودي بین مالي وبوركینافاسو 

  خلفات الاستعمار یعتبر هذا النزاع من أخطر النزاعات الإفریقیة المسلحة، فهو من م

الفرنسي للمنطقة، إذ یرجع الاختلاف حول السیادة على مناطق رعویة ونقاط میاه، وبعد 

محاولات تسویة سیاسیة ودبلوماسیة إفریقیة، تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق یقضي 

بعرض الخلاف على جهة قضائیة دولیة، وعرض النزاع فعلا على محكمة العدل الدولیة، حیث 

النزاع على محكمة  بمساعي من السنیغال لإحالة 1983سبتمبر  16م إبرام اتفاق خاص في ت

یطرح على  إفریقيامتاز هذا الاتفاق الخاص بأنه تناول أول نزاع حدودي بري  العدل الدولیة

محكمة العدل الدولیة، فمثل هذه النزاعات كانت تتمتع بحساسیتها الشدیدة بین الدول الإفریقیة، 

خلیج "، بعد قضیة (3)تعهد للمحكمة للفصل بموجب غرفة خاصة قضیة یزة الثانیة أنها ثانيوالم

بین كندا والولایات المتحدة الأمریكیة، وتم عرض النزاع على المحكمة في أكتوبر " ماین

1983.(4)  

  دیسمبر 22حیث أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

نجد أنه كانت مهمة الدائرة بناء على الاتفاق الخاص المذكور أعلاه هي أن تبین خط  1986

الحدود بین بوركینافاسو ومالي في المنطقة المتنازع علیه، والمعینة بالمادة الأولى من الاتفاق 

                                                           
  .1989طبق هذا المبدأ في المجال البحري ما جاء في قرار التحكیم بین غینیا بیساو والسنغال عام  (1)
  .38، ص المرجع السابق، والتطبیقات الأسس، 2ج، القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (2)

بحسب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یمكن للمحكمة أن تشكل غرفة للنظر في قضیة معینة بطلب من أحد  (3)

من نطام 26/2الأطراف وموافقة الطرف الآخر، وتحدد المحكمة عدد القضاة المشكلین للغرفة الخامسة بموافقة الطرفین م 

  .المحكمة
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة القیمة القانونیة للخرائط في التسویة التاحكمیة للمنازعات الحدودیة والإقلیمیةعمار كوسة،  (4)

  .174، ص 2011جامعة سطیف،  ،دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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حتى ) فولتا العلیا(جیبو) مالي(الخاص بأنها تتألف من شریط من الأرض یمتد من قطاع كورو 

  .نطقة باليم

  إن محكمة العدل الدولیة استندت في حكمها على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة 

نظرا لحكم في مسألة القواعد المنطقیة على القضیة وسعي "إذ جاء في حكمها  ،عن الاستعمار

وبدأ بملاحظة أن الطابع الممیز للسیاق  ،إلى التثبت في مصدر الحقوق التي یدعیها الطرفان

هو أن الدولتین كلیهما تستمدان وجودهما من ،لقانوني لتعیین الحدود الذي ستقوم به الدائرة ا

  .عملیة إنهاء الاستعمار

" لكل ما بیده"لا تستطیع الدائرة أن تمهل مبدأ  ،واعتبرت المحكمة أنه في هذه الظروف  

ة إلى نقطة مهمة الذي یثیر تطبیقه مسألة احترام عدم المساس بالحدود، كما أشارت المحكم

یعطي أسبقیة مطلقة للحق القانونیة في الملكیة الفعلیة " لكل ما بیده"حین اعتبرت أن مبدأ 

  (1).كأساس للسیادة وهدفه الأول هو ضمان احترام الحدود الإقلیمیة التي كانت قائمة

  ى ففي هذه القضیة ولتحدید مسار الحدود الموروثة من الاستعمار الفرنسي التي اتفق عل

التي قدمها  ،عد المساس بها، نظرت غرفة محكمة العدل الدولیة في أنماط مختلفة من الأدلة

كل من الطرفین لتأیید وجهة نظره وقد اشتملت تلك الأدلة على نصوص تشریعیة وتنظیمیة 

وعلى خرائط، وقد اشتملت الأدلة التي قدمها الطرفان على سلوك الإدارة كبینة على الممارسة 

ن الفعالة للاختصاص الإقلیمي خلال فترة الحكم الاستعماري، وقد ذهبت بوركینافاسو إلى أ

الممارسة الفعالة للاختصاص الإقلیمي یمكن أن تؤید سند حق قائم سواء كان مكتوبا أو خرائط 

ولا یمكن تحت أي ظرف  ،ولكن عند تحدید قیمتها الاستدلالیة فإنه ینبغي مقارنتها بسند الحق

إحلالها بمحل السند، ومن جانبها فقد أقرت مالي بأنه لا یمكن إعمال الممارسة في الفعالة 

عندما تتعارض مع نص معاهدة، ولكنها دفعت بأنه في غیاب حدود ،للاختصاص الإقلیمي 

 ،موصوفة في معاهدة أو تشریع، فسیكون من الضروري التحقیق من الحدود بطرق أخرى

  (2).وعندئذ یصبح فحص أدلة الممارسة الفعالة للاختصاص الإقلیمي أمرا أساسیا

  حلیل العلاقة القانونیة بین سندات الحق وأدلة وإزاء ما تقدم قامت الغرفة بإجراء ت

                                                           
  .228، ص 1991 – 1948موجز الأحكام والفتوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (1)
  .90، ص المرجع السابقفیصل عبد الرحمن علي طه،  (2)
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الممارسة الفعالة للاختصاص الإقلیمي، وخلصت إلى أنه إذا تطابقت الممارسة الفعالة 

للاختصاص الإقلیمي مع السند فإن دور الممارسة الفعالة للاختصاص الإقلیمي سیقتصر على 

  .تأكید ممارسة الحق المستمد من السند القانوني

ذا كان الإقلیم محل النزاع تحت الإدارة الفعالة لدولة أخرى غیر الدولة الحائزة على وأما إ  

السند القانوني فإن الأفضلیة ینبغي أن تكون للدولة حاملة السند، وفي الحالات التي لا یوضح 

یمكن أن  الإقلیميالإقلیم، فإن الممارسة الفعالة للاختصاص  حدودفیها السند القانوني بدقة 

  (1).ب دورا مهما في إظهار الكیفیة التي تم بها تفسیر السند في التطبیق العمليتعل

  مبدأ احترام السیادة الإقلیمیة: الفرع الثالث

یعتبر مبدأ السیادة الإقلیمیة من بین المبادئ الأساسیة التي یستند إلیها أطراف النزاع في   

   .أحقیة الإقلیم المتنازع علیهإثبات 

  :السیادة الإقلیمیةتعریف : أولا

  هو النطاق الذي تمارس الدولة سیادتها ضمنه وینصرف مفهوم السیادة الإقلیمیة إلى ما 

للدولة من سلطان على إقلیمها بما فیه من أشخاص وأشیاء والقصد بالأشخاص مواطني الدولة 

ا یتصل بالدرجة الأولى ثم الأجانب المقیمین على إقلیم الدولة، والقصد من الأشیاء كل م

  (2).حیة بما في ذلك من ثروات طبیعیة بالإقلیم من أشیاء غیر

  كما یمكن الإشارة إلى أنه إذا كانت السیادة تتمیز بالكمال والانفراد، فإنه یوجد حالات 

  .تعتبر قیودًا ترد على السیادة الإقلیمیة

وهي الممارسة المشتركة للسیادة على إقلیم معین من جانب دولتین أو  :السیادة المشتركة) 1

أكثر ویستخدم عادة في المناطق الحدودیة المتنازع علیها كما حصل سابقا بالتسمیة للمنطقة 

  .المحایدة بین الكویت والسعودیة والمنطقة المحایدة بین العراق والسعودیة

من جانب الدولة ) سنة 90أو  50أو  25ة فترة عاد(وهو تنازل مؤقت  :الإیجار الطویل) 2

  على سیادتها على إقلیم معین لصالح دولة أخرى، ومن أمثلته تنازل عن إدارة قبرص لصالح

العسكري السلمي ولا  الاستیلاءوهو ما یسمیه روسو  :القواعد العسكریة في الدول الأجنبیة) 3

  (3).كل المدنیة والجنائیةشك أن هذا الاستلاء یطرح مشكلة الاختصاص من المشا

                                                           
  .229، ص )قضیة النزاع الحدودي بین مالي وبوركینافاسو( 1946مجموعة أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة  (1)

  . 84، 83، ص 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون المجتمع الدوليبن عامر تونسي،  (2)
  .85، ص المرجع نفسه (3)
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  وبصفة عامة یمكن القول بأنه على الرغم من تعدد التعریفات التي یوردها 

الباحثون فیما یتعلق بمفهوم السیادة الإقلیمیة إلا أن القاسم المشترك الذي یكاد یجمع بین هذه 

باعتبارها تشیر بالأساس إلى السلطة العلیا للدولة  السیادة إلى التعریفات أنها تتمثل في النظر

  (1).في إدارة شؤونها وسواء أكان ذلك داخل إقلیمها أو في إطار علاقاتها الدولیة

وعلیه فإن مفهوم السیادة وفقا لهذا المعنى العام یكون له من حیث التطبیق العملي   

الدولة بمواطنیها وداخل إقلیمها وجهان رئیسیان وجه داخلي ویقتصر نطاق تطبیقه على علاقة 

بحدوده السیاسیة المعلومة، أما الوجه الثاني فهو خارجي وینصرف نطاق تطبیقه إلى علاقة 

ممن یعترف لهم القانون الدولي  ،الدولة بغیرها من الدول والكیانات السیاسیة الدولیة الأخرى

  (2).العام بوصف الشخصیة القانونیة الدولیة

  إن مبدأ السیادة الإقلیمیة وعدم جواز انتهاكها هو أحد المبادئ العامة التي استقر العمل 

بها حدیثا في نطاق الدولي والعلاقات الدولیة، وهو یعود بالأساس إلى إنشاء عصبة الأمم 

المتحدة التي وضعت اللبنة الأولى في مجال تحریم استخدام القوة أو التهدید بها ضد السلامة 

  (3).قلیمیة أو الاستقلال السیاسي للدولالإ

  :الإقلیمیةالأساس القانوني لمبدأ احترام السیادة : ثانیا

  عند النظر في أمر عائدیة المساحات المتنازع علیها تبرز صعوبات حل قضیة النزاع 

لأن مصدر الاكتساب یمكن أن یعود  ،على أساس قانوني شكلي بحت لاكتساب السیادة فقط

حیث لم تكن هناك اتفاقات لرسم الحدود بالمفهوم  ،وقد یكون لقرون عدیدة ،إلى الماضي البعید

ومن بین الوسائل یمكن تحدید  ،كانت متباینة تماما الإقلیمالمعاصر، كما أن وسائل اكتساب 

یكمن في أساسهما مبدأ واحد ألا وهو اللتین  ،الاحتلال الفعلي والتقادم ،وسیلتین مهمتین وهما

، هذا المبدأ بالذات غالبا ما یكون الأساس في تسویة الإقلیمالممارسة الفعلیة لسیادة الدولة في 

وفي أي  الإقلیمالنزاع، إذ یجري البحث عمن كان یمارس من الطرفین السیادة فعلا على 

                                                           
، بدون العلاقة بین مبدأ السیادة الإقلیمیة للدولة ومبدأ حق تقریر المصیر في ضوء قواعد القانون الدوليرضوى عمار،  (1)

  .1دار نشر، ص 

  .2، ص المرجع نفسه (2)
، "بحدودها السیاسیة الثقافیة الإقلیمیةوجوب احترام السیادة " نصت علىمن عهد عصبة الأمم المتحدة  10انظر المادة  (3)

  1919میثاق عصبة الأمم المتحدة 
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لدولة هي حدود ممارسة سیادتها الأوقات وهذا یسمح بتوضیح مسألة وضع الحدود لأن حدود ا

  (1).الإقلیمیة

  بالرجوع إلى أحكام القضاء الدولي لاسیما أحكام محكمة العدل الدولیة فإنها وبمناسبة

بین مالیزیا وإندونیسیا فقد قالت أن الممارسة  وبولار قضیة النزاع على السیادة على بولاولیجتانو

  :الفعلیة تؤخذ في الاعتبار بشروط ثلاثة

  والممارسة الفعلیة للسیادة علیه الإقلیموجود نیة وإرادة للتصرف كصاحب سیادة على. 

 أن تكون تلك الممارسة سابقة على التاریخ الحاسم للنزاع. 

 (2).أن تتعلق تلك الممارسة فعلا بالمنطقة المتنازع علیها 

  حكمها بالتذكیر بحكم المحكمة الدائمة للعدل الدولیة في  وواصلت المحكمة في تسبیب

هناك ظرف آخر یجب أن تأخذه في "وأكدت على أنه ) الدانیمارك ضد النرویج(قضیة غرینلاند 

إلى أي مدى تدعي "الاعتبار أي محكمة ترید أن تحكم في ادعاء بالسیادة على إقلیم معین هو 

  (3)".دولة أخرى هذه السیادة

  الممارسة الفعلیة لإعمال السیادة تعني أن لا یتوقف الاحتلال عند حد إن مطلب 

بل یتعین على الدولة المعنیة أن تنفذ  الإقلیمأو الإشهار المجرد للسیادة على  الإعلان

المذكور وتلك الالتزامات  الإقلیمالاختصاص القضائي والتشریعي وتنفیذ الالتزامات اتجاه 

 الإقلیمالمنبثقة عن الاتفاقیات الدولیة، وهناك شرط آخر یتوقف علیه تنفیذ الدولة لوظائفها اتجاه 

وهو الاستمراریة في تنفیذ هذه الوظائف لأن أي انقطاع لحل مثل هذا النشاط دون استئنافه 

إن مبدأ الفعالیة في اخلال هذا ، وعلیه فالإقلیملمدة طویلة یمكن أن یفسر بمثابة تخلي عن 

  (4).الإقلیم أو ذاك یحمل طابعا نسبیا

  أكدت محكمة العدل الدولیة الممارسة الفعلیة للإقلیم في كثیر من القضایا التي  وقد

دعت هولندا یكي على بعض أراضي الحدود، فقد أعلیها ففي النزاع الهولندي البلج،عرضت 

التي " المذكرة القرویة"الاعتراف بوضع قائم حددته  لم تفعل أكثر من 1843اتفاقیة عام 

                                                           
  .73، ص المرجع السابقنوري مرزة جعفر،  (1)
  .66ص  ،المرجع السابقأحمد أبو الوفا،  (2)

  .295، ص 2002 – 1997مجموعة أحكام وفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (3)
  .76، 75ص ص ،السابق،  المرجع نوري مرزة جعفر (4)
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ت هولندا على ممارستها لأفعال القطعتین المتنازعتین، كما استند اعترفت لهولندا بالسیادة على

  (1).رسخت السیادة لهولندا الأفعالالتي حلت محل سند الملكیة وأن تلك  1843السیادة سنة 

  دعاءات هولندا واعتبرت أن الأفعال المستند إلیه حیث أن محكمة العدل الدولیة لم تقبل ا

إلى حد كبیر ذات طابع روتیني وإداري كما أشارت إلى أن أفعال مختلفة أدتها بلجیكا تظهر 

  (2).أنها لم تتخلى في أي وقت عن سیادتها

  :م الدوليیتطبیقات مبدأ السیادة الإقلیمیة في التحك: ثالثا

  من أشهر القضایا الدولیة التي عرض على التحكیم الدولي فیما یخص مبدأ السیادة 

على الجزر الواقعة بین سواحل الدولتین في جنوب البحر  الاریتريالإقلیمیة هو النزاع الیمني 

باحتلال جزیرة حنیش الكبرى  اریتریاالأحمر وهي حنیش الكبرى وهو نزاع أدى إلى قیام 

، غیر أنه ونتیجة لعدة 10/08/1996وة المسلحة واحتلال حنیش الصغرى بالق 15/12/1995

تتضمن إنشاء محكمة  (3)03/10/1996توصل الطرفین إلى توقیع اتفاقیة التحكیم في  وسطات

تحكیم للنظر في النزاع وتحدد السیادة الإقلیمیة على الجزر محل نزاع على أساس وقف كل 

  (4).الدولي والتطبیق العملي في هذا المجال دولة ووفقا لمبادئ وقواعد القانون

  حیث كانت وجهة نظر الیمنیة لتبرر سیادتها الاقلیمیة على الجزیرتین أن هاتین 

اتفقت بریطانیا مع الدولة العثمانیة  1914الجزیرتین تتبع صنعاء منذ العهد العثماني، وفي عام 

بما في ذلك مجموعة الجزر  ،الیمنیة على تحدید منطقة إشرافها ونفوذها وحمایتها في الأراضي

انتهت المفاوضات بین جبهة التحریر الیمنیة  1967الموجهة لسواحلها الغربیة، وفي نوفمبر 

وقیام جمهوریة الیمن الجنوبیة الشعبیة وهي  ،وبریطانیا على جلاء القوات البریطانیة من عدن

، كما اعتبرت الیمن أن الجزر المسؤولة عن جمیع الجزر خارج عدن بما فیها أرخبیل حنیش

  (5).أقرب لساحل الیمن منها إلى الساحل الارتیري

  لاد أطلق ند على أنه في القرن الثالث قبل میتست الاریتریةوجهة النظر  اما

                                                           
  .65مجموعة أحكام وفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، المرجع السابق، ص (1)
  .66مجموعة أحكام وفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، المرجع السابق، ص (2)

  .136، ص  2010، 2 ، دار هومة، الجزائر، طالقانون الدولي لحل النزاعاتعمر سعد االله،  (3)
  .138، ص المرجع نفسه (4)
  .262، ص المرجع السابقمحمود السریاني، محمد (5)
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على البحار العربیة ومنها البحر الأحمر مما یوحي بارتباط " ارتیریوس وسسیق"الیونان اسم 

وخلال الاحتلال الإیطالي  1890منذ العهد الیوناني، وفي عام الوثیق بهذه البحار  اریتریا

وهذا ما یوجد في المراسیم الملكیة الایطالیة، وفي  اریتریاكانت مجموعة الجزر تتبع  لاریتریا

تنازلت إیطالیا عن مستعمراتها في إفریقیا لبریطانیا بما فیها الجزر، وفي عام  1991عام 

ري لتحریر ارتیریا من أثیوبیا هذا النضال تم بمساعدة الیمن حینما بدأ النضال الارتی 1961

كانت هذه الجزر قواعد للجبهة الشعبیة  1993وباقي الدول العربیة إلى تاریخ الاستقلال عام 

  (1).لقیادة العملیات العسكریة لتحریر ارتیریا

  أكتوبر 09حكمها في  وأصدرت الأطرافلقد نظرت محكمة التحكیم في وجهات نظر 

  نیش الكبرى وحنیش الصغرى یمنیتینیقضي بأن الجزیرتین ح 1998

  یظهر جلیا ان منطوق التحكیم عالج نزاعا دولیا تضمن ادعاءات متعارضة حول السیادة 

الإقلیمیة، حاولت فیه كل من الیمن وارتیریا تأكید سیادتها على إقلیمیة على الجزر المتنازع 

لكیة الیمن للجزر الواقعة في جنوب البحر الأحمر م،علیه، ولذلك تضمن الشق الأول منه 

وتحدید الوضع القانوني للسیادة الإقلیمیة على تلك الجزر والممرات المائیة المتنازع علیها، 

وتضمن الشق الثاني منه تحدید وترسیم الحدود البحریة في المیاه البحریة حول الجزر المتنازع 

  (2).الخاصة بالامتداد القاري 1958لعا  من اتفاقیة جنیف 06علیها طبقا للمادة 

  :تطبیقات مبدأ السیادة الإقلیمیة أمام قضاء محكمة العدل الدولیة الدائمة -رابعا

  من بین القضایا  1933تعتبر قضیة جزر غرولاند الشرقیة بین النرویج والدانمارك لعام 

عاءات الطرفین على للفصل فیها طبقا لاد الدائمة التي تعرض على محكمة العدل الدولیة

  .أساس السیادة الإقلیمیة التي مارست على هذه الجزیرة

  عرضت الحكومة الدنماركیة موضوع نزاعها مع النرویج حول  12/07/1930بتاریخ 

، مما ند الشرقیة التي یحتلانها بصورة غیر مشروعة، وهي تعود للدانماركعائدیة جزیرة غرولا

على أنها  ردتیجعل تصرف النرویج یشكل خرقا للوضع القانوني القائم، غیر أن النرویج 

  (3).اكتسبت هذه الجزیرة على أساس الحق الجغرافي ولیس للدانمارك أي حق في السیادة علیها

                                                           
  .262محمد محمود السریاني، المرجع السابق، ص (1)
كلیة الحقوق ، مذكرة ماجستیر، "التسویة السلمیة لنزاعات الحدود الدولیة في العلاقات الدولیة المعاصرة" محمد ذیب، (2)

  .75، ص 2010  -  2009الجزائر،  جامعة حسیبة بن بوعلي، شلفسیاسیة، والعلوم ال
   30/03/2017شوهد یوم  .www.wikipedia.org: ویكیبیدیا موقع الكتروني الموسوعة الحرة )3(
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  لقد سعت المحكمة الدائمة للعدل الدولیة التأكد من حقیقة هامة في معرفة عما إذا كانت 

موضوع نزاع بأسانید قانونیة شرعیة لتبریر  الإقلیمالدانمارك أو النرویج تمارس سیادتها على 

إلى حد تاریخ رفع الدعوى، حیث اعتبرت المحكمة أن  الإقلیمیةممارستها لأعمال السیادة 

المؤشر الحاسم لحق الدولة في الاقلیم كان في العهد القدیم یتمثل في الاستیطان ثم تطور 

في ضوء قواعد القانون الدولي العام ممثلا في ممارسة السیادة الذي عاصره الوجود  لیصبح

الدانماركي في غرولاند الشرقیة، وبالتالي فإن المحكمة اعتمدت على قانون الوقت الملائم، 

بمبدأ ممارسة السیادة الذي تقدمت به الدانمارك وصرحت بأنه یكفي مجرد وجود مظهر  وأخذت

سة السیادة لیكون الدلیل القاطع على قیامها وممارسة فعلیة لسلطة الدولة دون من مظاهر ممار 

الذي أكد السیادة  05/04/1933انقطاع، وعلى هذا الأساس أصدرت المحكمة حكمها في 

الدانماركیة على الجزیرة ولیس للنرویج أي حق في السیادة على هذا الإقلیم ویجب علیها 

  (1).مشروع الذي قامت بهالامتناع عن الاحتلال غیر ال

  :تطبیقات مبدأ السیادة الإقلیمیة أمام محكمة العدل الدولیة -خامسا

  من أشهر القضایا التي تعرضت لها محكمة العدل الدولیة فیما یخص تطبیق هذا المبدأ 

  بین بریطانیا وفرنساMinquiersومینكیرEcrehosهي قضیة جزر ایكریهوس

  الاقلیمیة على هذه الجزر بحكم التاریخ الذي یشهد بأنها حیث ادعت فرنسا سیادتها 

واستمرت إلى غایة  1066كانت تعتبر جزءًا من الاتحاد النورماندي البریطاني في المنشأ عام 

فأصبحت هذه الجزر جزءًا من فرنسا وقد أكدت ذلك  ،عندما قام ملك فرنسا بفتحها 1204

ن الوسطى أما بریطانیا فقد ادعت سیادتها على العدید من المعاهدات التي تمت خلال القرو 

الإقلیم كون ملك فرنسا لم یتمكن من احتلال هذه الجزر لذلك بقیت خاضعة لبریطانیا التي 

  (2).مارست السیادة الفعلیة علیها

  أثناء دراسته لهذه الوقائع والسوابق  Levi carneroلقد لاحظ القاضي لیفي كارنیرو

وأن  ،تحدد بوضوح الجزر التي تعود للملك الفرنسي أو الملك البریطاني أن فرنسا لم،التاریخیة 

بل الدلیل  ،تعود إلى العصور الوسطىالتي مستندات الفي الدلالة إلى  الحاسم لیس الأمر

                                                           
، "الاقلیم في القضاء الدولي والتحكیم الدوليمبادئ ووسائل حل المنازعات الدولیة حول السیادة على "أحمد سي علي،  (1)

الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، العدد مجلة 

  .110، 109، ص 2014، جانفي 11
  .90، ص 1945 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة(2)
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المباشر للممارسة الفعلیة للسیادة من قبل الدولة، ولیس الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین أو 

الخاصة الأخرى التي لا یمكنها بأي حال من الأحوال الادعاء بممارسة غیرها من الهیئات 

  (1).أعمال السیادة التي ترجع إلى اختصاص الدولة

  وازنت المحكمة بین ادعاءات الطرفین وتوصلت إلى أنه من خلال الوثائق والبیانات أن 

 1886امي بریطانیا قد مارست بصورة فعلیة وباستمرار السیادة على هذه الجزر منذ ع

وبالتالي فإن  1950إلى تاریخ إثارة النزاع وعرضه على محكمة العدل الدولیة عام  1888و

ممارسة السیادة كان ساریا خلال هذه الفترة وبذلك أصدرت المحكمة حكمها في 

  .لصالح بریطانیا 17/11/1953

لدولة أن یجب على ایمكن ان نتوصل انه  إلیها الإشارةومن خلال القضایا التي سبق     

أن تستند إلیها في المطالبة أو تمارس مظاهر السیادة على نحو متواصل وهادئ حتى یمكن لها 

الادعاء بحق السیادة على الاقلیم، ولذلك عندما استندت اریتریا إلى وجود حفر السواحل 

قررت المحكمة أن هذه  1994الارتیریة حول سواحل الجزر محل نزاع في قضیة جزر حنیش 

ل حتى ولو كان دقیقا فیما یتعلق بالموقع ووثیق الصلة بالجزر، فإنه لا یمكن أن یقدم أكثر الدلی

  (2)".عن وجود بحري متواصل أو منتظم حول الجزر محل النزاع"من ضوء خافت 

  

  كذلك یجب أن تكون مظاهر السیادة واضحة وكافیة حتى یمكن الاستناد إلیها للادعاء 

وهذا ما أكدته محكمة التحكیم في قضیة جزر حنیش حینما قررت أن  بالسیادة على الاقلیم

  (3).أنشطة الطرفین المتعلقة بتنظیم الصید لا تسمح بأن یستنتج منها نتیجة قانونیة واضحة

  بوصفها سیدة حتى یكون لها مغزى  الإقلیمیةیجب على الدولة أن تمارس سیادتها و 

 والإصرارنیة السیادة عن طریق المطالبة بالحق  قانوني في نطاق الادعاء بالسیادة، وتتضح

  (4).الإقلیمعلیه من خلال التصرفات التي تمارسها الدولة على 

  

                                                           
  .111، ص المرجع السابقأحمد سي علي،  (1)

، ص 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، النظام القانوني للجزر في القانون الدولي للبحارمحمد عبد الرحمن الدسوقي،  (2)

129.  
  .130مرجع نفسه، ص ال(3)
  .137، 136، ص نفسه المرجع(4)
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  الإثبات بأدلةخاصة  مبادئ: المطلب الثاني

تصرفات خاصة  لإثبات إثبات، أدلة أوالعرفیة التي تبدو كحجة  المبادئویقصد بها تلك   

المحكم الدولي في النزاع الحدودي المعروض  أوالقاضي الدولي  إلیهاالنزاع والتي یلجأ  بأطراف

   : في الفروع التالیة الإثبات بأدلة المتعلقة مبادئوعلیه سنتناول ,  أمامه

  :مبدأ السلوك اللاحق: الفرع الأول

لقد تعددت التعریفات السلوك اللاحق بین فقهاء القانون الدولي ولهذا سنحاول إعطاء   

  :خلال مایليتعریفا لها من 

  مبدأ السلوك اللاحق تعریفاولا  

  بر مبدأ السلوك اللاحق عن نیة الأشخاص القانونیة بخصوص تطبیق أیة قاعدة یع

قانونیة اتفاقیة أو عرفیة أو نصیة وتحدید مداها ومضمونها، ومن ثم فهو یكشف عن الموافقة 

بالخط الحدودي الجدید وعن تأیید الضمنیة للأطراف المعنیة عن تعیین الحدود الدولیة وقبولهم 

  (1).وجهة نظر الأطراف المتنازعة

  فحین عرفه الدكتور فیصل عبد الرحمن علي طه السلوك اللاحق كل ما یصدر عن 

أطراف النزاع من تصریحات أو بیانات أو خرائط، وما یتبادل بین هذه الأطراف من مراسلات 

في المناطق  ،سیادة التي تباشرها الدول الأطرافویعتبر أیضا من قبیل السلوك اللاحق أعمال ال

  (2).محل النزاع

  من خلال التعریفین السابقین فإن مجال أدلة السلوك اللاحق لابد أن تكون مرتبطة 

ث یمكن یلكي تكون ذات قیمة استدلالیة أمام التحكیم والقضاء الدولي بح ،بالظروف التالیة

  :تحدیدها فیما یلي

مجموع ما یصدر عن أطراف النزاع من أعمل ومواقف ذات أهمیة بالنسبة إلى النزاع  -

 إلى 

 .جانب التشریعات والخرائط والبیانات

 في النزاعات الحدودیة  ،التي تعتبر أهم مظاهر السلوك اللاحق الإقلیمأدلة السیادة على  -

  .وع منطقة النزاع لسیادتهموالتي غالبا ما یستند إلیها أطراف النزاع دعما لموقفهم على خض

                                                           
  .46، ص المرجع السابق، الأسس والتطبیقات، 2ج، للحدودالقانون الدولي عمر سعد االله،  (1)
  .131، ص المرجع السابقالقانون  فیصل عبد الرحمن علي طه، (2)
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 الخرائط التي تصدرها الدول تعبر عن سند الملكیة، فمثلا فیما یتعلق بالنزاع الإیراني  -

الإماراتي حول الجزر الثلاث فإن الخرائط الصادرة في عهد الحمایة البریطانیة تؤكد عروبة 

 (1).الجزر محل النزاع

  :الأساس القانوني لمبدأ السلوك اللاحق: ثانیا

  لقد سبق الإشارة إلى أن أدلة السلوك اللاحق تشمل الإعلانات والبیانات والتصریحات

التي تصدر عن أي من طرفي النزاع، كما تشمل أعمال السیادة التي تباشر في المنطقة 

  .المتنازع علیها

  إن السلوك اللاحق كقرینة للتدلیل على إقرار موقف معین أو قبوله تعتد به كافة النظم 

باعتباره سلوكا یرتب آثار قانونیة في العلاقات  ،علیهونیة نظرا لتأكید القانون الدولي انالق

على  31في مادتها  1969الدولیة، وقد نصت في هذا السیاق معاهدة فیینا لقانون المعاهدات 

أن یعتد في تفسیر المعاهدات الدولیة بأیة ممارسة لاحقة في تطبیق المعاهدات تفید في تفسیر 

الضمني لوضع أو لواقعة معینة  الإقرارطراف لها، كما رتب القانون الدولي آثارًا قانونیة على الأ

  (2).إذا دل على ذلك تصرف الدولة أو سلوكها في علاقاتها مع الدول الأخرى ذات العلاقة

  ، ففي قضیة الإثباتإن مبدأ السلوك اللاحق في القانون الدولي یعتبر قاعدة من قواعد 

للرد على ادعاءات  annex 1 mapاستندت كمبودیا إلى الخریطة المسامة " بیري فیهار" المعبد

تایلاندا، وفي تحكیم الحدود بین الأرجنتین والشیلي اعتمدت كل من الارجنتین وشیلي على 

  (3).بعض الخرائط، وعلى بعض الإفادات والبیانات التي وردت في المراسلات

  ي إطار الحدود كأساس لتأیید وجهة نظر أحد أطراف ویستخدم مبدأ السلوك اللاحق ف

لاق الحجة، وقد یتم إثارته بالتطبیق لمبدأ إغمني لسلوك معین ضالنزاع، وفي إثبات القبول ال

ولذلك فهو یلعب دورا هاما في تحدید المسلك الواجب الاتباع باعتباره كاشفا عن تطبیق معین 

  (4).اتجهت إلیه نیة المجتمع الدولي

  

  :تمییز السلوك اللاحق عن مبدأ القبول الضمني: ثالثا

                                                           
  .225ص  المرجع السابق، الحدود الدولیة النظریة والتطبیقعمر سعد االله،  (1)
  .187ص  ,المرجع السابق"عمورة رابح،  (2)
  .132فیصل عبد الرحمن علي طه، ، المرجع السابق، ص  (3)
  .46، ص المرجع السابق، الأسس والتطبیقات، القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (4)
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  لقد سبق وان عرفنا أن السلوك اللاحق هو كل ما یصدر عن أطراف النزاع من 

فحین أن القبول  تصریحات أو بیانات او خرائط وما یتبادل بین هذه الأطراف من مراسلات

سلوك السكوت أو عدم الاحتجاج القبول الذي ینشأ عن "الضمني عرفه الدكتور أحمد أو الوفاء 

  (1)".ت النزاعو مرتقبا من جانب الدولة التي خسر وذلك عندما یكون هذا الاحتجاج ضروریا أ

  لقد أكد القضاء الدولي على مبدأ القبول الضمني في العدید من القضایا التي فصل 

بین " خلیج مین" فیها، فقد عرفته الدائرة الخاصة لمحكمة العدل الدولیة التي فصلت في نزاع

القبول الضمني ینشأ من المبادئ الأساسیة لحسن "بقوله  1984كندا والولایات المتحدة عام 

النیة والعدالة وهو یساوي الاعتراف الضمني، ویظهر عن طریق تصرف بإرادة منفردة قد یفسره 

في رأیه المنفصل الذي ) Alfaro(ولقد عرفه القاضي ألفارو  .(2)"الطرف الآخر على أنه قبول

بین ) معبد برباه فیهیار(بخصوص النزاع حول  1962ألحقه بقرار محكمة العدل الدولیة عام 

إن الدولة تكون ملزمة بموقفها السلبي أو الإیجابي فیما یتعلق "تایلاندا أو كمبودیا بقوله 

یما بعد، إن اتخاذ الموقف بالحقوق التي تدعیها الدولة الأخرى والتي طالبت بها الدولة الأولى ف

السلبي في مواجهة الأفعال التي تقوم بها دولة أخرى هو في الغالب المظهر العام للقبول 

 (3)".الضمني

  من خلال ما تبین یظهر أن مبدأ القبول الضمني ینجم عن السلوك السلبي للدولة 

والتي  ،دولة أخرىالمتمثل بالسكوت وعدم الاحتجاج ضد الأفعال والتصرفات التي تمارسها 

تنال من حقوقها، وذلك إذا تحقق علمها بتلك الأفعال والتصرفات، لكن القول ان القبول 

الضمني ینجم عن السلوك السلبي للدولة لیس مطلقا، لأن السلوك الإیجابي یمكن أن یكون 

دولة ویتحقق ذلك عندما تعلم الدولة المعنیة بمطالب وادعاءات  ،اضمصدرا للقبول الضمني أی

ولكنها بدلا من أن ترفض أو تحتج على ذلك صراحة تقوم  ،أخرى یكون فیها مساس بحقوقها

  (4).ببعض الأفعال والتصرفات التي یستدل منها قبولها ضمنا لتلك الخطاب والادعاءات

  وفي التطبیق العملي فإن التسویات القضائیة غالبا ما استندت في تثبیت حقوق الدول 

                                                           
(1) Ahmed Abou el wafa,( Arbitration and adjudication of international land 
boundarydisputes), second part, revue egyptienne de droit international, vol (43), 1987, P 82. 

  .305، 304، ص 1984قرار محكمة العدل الدولیة لعام (2)
  .34، ص 1962قرار محكمة العدل الدولیة لعام (3)

، مجلة جامعة بابل العراق العلوم الإنسانیة، المجلد مبدأ القبول الضمني ودوره أمام القضاء الدوليصدام الفتلاوي،  (4)

  .1144، ص 2008، 04،العدد 15
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وجود الاحتجاجات من جانب الدول ذات العلاقة بالنزاع، فقد برزت مثل هذه إلى وجود أو عدم 

الحجج في النزاعات العدیدة منها قضیة بین المملكة المتحدة والنرویج، ونزاع الدانیمارك ضد 

  (1).هولندا حول غیرنلاند الشرقیة والنزاع الحدودي بین كولومبیا وفنزویلا

  من خلال ما تقدم یمكن أن نصل إلى خلاصة مفادها أن مبدأ القبول الضمني هو 

مرتبا آثار قانونیة یعتد بها أمام القضاء ، تصرف قانوني یصدر عن الدولة بإرادتها الحرة 

وإنما یستشف ،الدولي، ویتحقق ذلك عن سلوك إیجابي لا یعبر عن رضى الدولة الصریح 

لب والادعاءات التي فیها مساس بحقوقها أو عن طریق سلوكها ضمنا من خلال قبولها للمطا

  .السلبي المتمثل بسكوتها وعدم احتجاجها

  ومن السوابق القضائیة الدولیة لمبدأ السلوك اللاحق النزاع الحدودي بین كوستریكا

طرفین ونیكاراغوا، ففي هذا النزاع دفعت نیكاراغوا بعدم التزامها بمعاهدة الحدود المعقودة بین ال

وذلك لأن الدولة الضامنة للمعاهدة هي السلفادور لم تصادق علیها، إلا أن ،  1858عام 

محكمة التحكیم فصلت في النزاع ورفضت هذا الدفع، وقررت أن نیكاراغوا قبلت بصحة 

وأن نیكاراغوا التزمت الصمت في حین كان ینبغي لها أن تفصح ، المعاهدة لمدة عشر سنوات 

  (2).الي تكون قد تنازلت عن الاعتراض الذي أظهرته الآنعن ذلك، وبالت

" بولا ولیجتان وبولاو سیبدان"أما في قضیة النزاع بین إندونیسیا ومالیزیا عن جزیرتي 

  فإن 

محكمة العدل الدولیة فصلت النزاع لصالح مالیزیا، حیث أن المحكمة لم تقتنع بالادعاءات 

تها للجزیرتین استنادا إلى الدوریات التي قامت بها المقدمة من إندونیسیا والتي ادعت سیاد

والمسح الهیدروجرافي الذي قامت به  1928 – 1895السفن الهولندیة في المنطقة بین عامي 

كذلك قامت البحریة الإندونیسیة قبل أن یتجسد النزاع بین الدولتین  ،1891السفن الهولندیة عام 

وقام الصیادون الإندونیسیون بالصید في میاهها، أما مالیزیا  ،بدوریات في المنطقة 1969عام 

ولا یوجد دلیل على تواجد ،فتؤكد أن الأنشطة الهولندیة والإندونیسیة في المنطقة قلیلا جدا 

مستمر في الجزیرتین، بینما وجدت المحكمة أن ممارسات مالیزیا تتعلق بمظاهر لائحیة وإداریة 

خصوصا تنظیم صید الضفادع، واستنادا إلى ذلك وإلى عدم وجود  في الجزیرتین مذكورة باسمها

                                                           
  .80، 79، ص لمرجع السابقانوري مرزة جعفر،  (1)
  .1148المرجع السابق، ص , مبدأ القبول الضمني ودوره أمام القضاء الدوليصدام الفتلاوي،  (2)
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أیة اعتراضات من إندونیسیا لها على تلك الأنشطة انتهت المحكمة بأن السیادة على الجزیرتین 

  (1).لمالیزیا

  نجد أن السلوك اللاحق یختلف عن المبدأ القبول الضمني في  وخلاصة لما تم تناوله 

حق هو كل ما یصدر عن أطراف النزاع من تصریحات أو بیانات أو كون أن مبدأ السلوك اللا

خرائط وغیرها بمعنى یتطلب سلوكا إیجابیا فحین أن مبدأ القبول الضمني عبارة عن سلوك 

أو سلوك إیجابي یحمل في طیاته قبولا ضمنیا ولیس قبولا صریحا لمطالب أو ) سكوت(سلبي 

  .هاادعاءات دولة أخرى یكون فیها مساسا بحقوق

  :الشروط الواجب توفرها لتطبیق السلوك اللاحق: رابعا

  الاعتداد بالسلوك اللاحق كدلیل في النزاعات الحدودیة الدولیة یستوجب توافر مجموعة 

  :من شروط یمكن توضیحها فیما یلي

  :صدور السلوك من قبل السلطات المركزیة للدولة) 1

  یوجب القانون الدولي لمنازعات الحدود أن یصدر السلوك من قبل السلطات المركزیة 

للدولة المخولة بممارسة السیادة على إقلیمها، فقد رتب القضاء الدولي على التصریحات التي 

تصدر عن أحد أجهزة الدولة التي تملك إلزامها على الصعید الدولي كرئیس الدولة أو رئیس 

یر الخارجیة أو ممثل الدولة لدى إحدى المنظمات الدولیة آثار قانونیة معینة، الحكومة أو وز 

فعلى سبیل المثال أكدت محكمة العدل الدولیة في قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة في 

نیكاراغوا أن التصریحات التي تصدر عن ممثلي الدول أمام الأجهزة الرسمیة للدولة أو أمام 

متع بقیمة إثباتیة معینة ت، هذه السلوكات تالخ...الإقلیمیةللمنظمات الدولیة أو  الأجهزة الرسمیة

  (2).ما تعترف بوقائع معینة أو تسیر في الاتجاه المخالف لمصلحة الدولة التي یمثلهادعن

  أن یكون صادر عن السلطات المركزیة فقد یصدر  شرطاوالسلوك اللاحق لیس 

تعبیر عن ممارسة الدولة لمظاهر السیادة من خلال عن السلطات المحلیة وهو بذلك 

الصلاحیات الداخلیة المنظمة للممارسة السلطات، ویتأكد ذلك جلیا من خلال القانون الدولي 

  (3).لأغراض المسؤولیة، إذ لا یفرق بین السلطات المركزیة والمحلیة في الدولة

  عدل الدولیة أن التصریحات اعتبرت محكمة ال أوغنداففي قضیة النزاع بین الكونغو ضد 

                                                           
  .68، 65، ص المرجع السابق، قضاء محكمة العدل الدولیة أحمد أبو الوفا، (1)
  .334، ص 2009 السكندریة مصر، ، دار الفكر الجامعي،الاثبات أمام القضاء الدولي، بخطا هدىأحمد رفعت  (2)

  60رابح، ، المرجع السابق، ص  ةعمور  (3)
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الصادرة عن المسؤولین في الدولة بما في ذلك كبار رجال الجیش لها قیمة اثباتیة كبیرة، 

أن ذلك أمر لیس في حاجة إلى  شكوتابعت أنه لا  ،خصوصا إذا كانت في غیر صالحها

) قائد جیش كالرئیس أو وزیر خارجیة أو(ذلك أنه إذا صدر عن مستوى الدولة  ،تدلیل أو إثبات

تصریح لیس في صالحها وإنما صالح الطرف الآخر فإن مثل هذا التصریح تكون قوته الاثباتیة 

  :كبیرة جدا لسببین

 .أن التصریح عنوان للحقیقة باعتباره صدر دون إجبار من الطرف الآخر  - أ

  إن التصریح یؤید الوقائع التي أنصب علیها ولا تنطبق علیه لكون في غیر صالح من  -ب

  (1).در عنه، القاعدة التي تقرر أنه لیس للشخص أن یصطنع دلیلا في صالحهص

عتبرت المحاكم الدولیة أن الخرائط الرسمیة تعد تعبیرا عن وجهة النظر الرسمیة كما ا    

من معلومات جغرافیة، ومن ثم اعتبار  التي أصدرت هذه الخرائط بخصوص ما جاء بهاللدولة، 

هذه الخرائط ملزمة للدولة مصدرة الخرائط بشأن ما جاء بها من بیانات واتضح ذلك من خلال 

  بین المملكة المتحدة Minquiers and Ecrehousموقف محكمة العدل الدولیة في قضیة 

جزر على أنها وفرنسا، حیث كان ضمن ما قدمته بریطانیا خریطة فرنسیة أظهرت أن ال

بریطانیة وورد في الخطاب الذي أرفقته به الخریطة، ولذي أرسله وزیر الشؤون البحریة الفرنسي 

إلى زمیله وزیر الخارجیة، وتقلته وزارة الخارجیة البریطانیة من السفیر الفرنسي، وقررت 

  (2).میةالمحكمة قبول الخریطة والخطاب باعتبارها دلیلا على وجهة النظر الفرنسیة الرس

  وبالرجوع إلى أحكام المسؤولیة الدولیة فإن القانون الدولي لا یفرق بین السلطات المركزیة 

أو بین درجات الموظفین في السلم الوظیفي للدولة، إذ تنتسب إلى  ،والسلطات المحلیة للدولة

ولكن ، (3)الدولة الأعمال والتصرفات الصادرة عن موظفیها بصرف النظر عن مواقع عملهم

ال السلطات المركزیة للدولة، منلاحظ أن بعض الدول تمیز بین أعمال السلطات المحلیة وأع

محكمة العدل الدولیة نفسها قررت في قضیة المعبد أن التصرفات الصادرة عن السلطات  إنبل 

 ،(4)السلطات المركزیة للدولة  سلوك موقف أو تعارضت مع أن یعتد بها إذایمكن  المحلیة لا

ففي هذه القضیة استندت تایلاندا إلى النشاط الإداري المحلي لدحض الادعاء بأنها قبلت 

                                                           
  .201، المرجع السابق، ص محكمة العدل الدولیةأحمد أبو الوفا،  (1)
  .336خطاب، ، المرجع السابق، ص  هدىأحمد رفعت  (2)

  120ص, المرجع السابق، القانون الدولي العامأصول محمد سامي عبد الحمید،  (3)
  .30، ص 1962مجموعة أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة (4)
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تحت سیادة كمبودیا،  "رفیهابریه " منطقةتحدید الحدود بطریقة تضع  1904بموجب معاهدة 

ولكن المحكمة قررت أنه من العسیر أن تنقض أو تعلو مثل هذه الأعمال المحلیة على موقف 

  (1).المركزیة سلطات تایلندا

  لقد سبق أن ذكرنا أن السیادة على الإقلیم تكتسب في القانون الدولي بممارسة مهام 

بنیة فرض السیادة علیه، ویترتب على هذا أن الأعمال التي یباشرها الأفراد  الإقلیمالدولة في 

ة على محل الاكتساب لن تكون بمفردها أساسا لاكتساب السیاد الإقلیمبصفاتهم الشخصیة في 

، وطرحت مسألة الأثر القانوني الذي یمكن أن ترتبه الأعمال الخاصة التي یقوم بها الإقلیمهذا 

عابت المملكة  (2)الأفراد في أكثر من مناسبة أمام محكمة العدل الدولیة، ففي مصائد الأسماك

لنرویجیون المتحدة على النرویج أنه لم تفرق ین أعمال الحیازة التي باشرها صائدو الأسماك ا

في المیاه المتنازع علیها لمنفعتهم الخاصة، وبین الأعمال التي قامت بها النرویج كدولة لدعم 

ادعائها وذلك لأن أعمال الأفراد التي لا یصاحبها أي عمل من قبل الدولة لا یمكن أن تضفي 

  (3).على النرویج أیة حقوق في القانون الدولي

  :بوقائع النزاعأن یكون السلوك اللاحق متصل / 2

  یتحمل الأطراف أمام القضاء الدولي عبء إثبات الوقائع التي یدعونها القاعدة العامة 

ویعد في هذا  ،السائدة في هذا الشأن، هي وجوب إثبات كل الوقائع المتعلقة بموضوع النزاع

لیل وإلا لا یمكن الأخذ به كد ،بوقائع النزاع متصلا یكون المقام أن السلوك اللاحق یجب

، ولذلك فإذا قدم أحد الأطراف أمام القضاء أدلة لإثبات السلوك اللاحق لا (4)اللاحق للسلوك

تتعلق بالنزاع فإن هذه الأدلة كقاعدة عامة سیتم قبولها، غیر أن هذا القبول سیكون قبولا شكلیا 

                                                           
  .174، ص 2010، الجزائر ، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیةالمطول في القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (1)
إذا كان صیادو الأسماك یقومون في المیاه القریبة من السواحل النرویجیة، ونتیجة : قضیة مصائد الأسماك النرویجیة (2)

سنة، إلا أن السفن البریطانیة ظهرت مجددا عام  300ولمدة  19لشكاوى ملك النرویج توقفوا عن الغزوات في مطلع القرن 

حمل معدات حدیثة وقویة، وقد قلق السكان المحلیون من جراء ذلك، وكانت هذه السفن خاصة بصید الأسماك وت 1906

فعمدت النرویج إلى اتخاذ التدابیر لتعیین الحدود التي یحظر على صیادي الأسماك الأجانب تخطیها ولقد وقعت حوادث وتزاید 

وقد ألقي القبض على عدد عینت الحكومة النرویجیة حدود منطقة السمك النرویجیة بمرسوم،  1935جویلیة  13وقوعها في 

كبیر من السفن البریطانیة وعندئذ رفعت حكومة المملكة المتحدة دعوى أمام محكمة العدل الدولیة، انظر مجموعة أحكام 

  .38، ص 1992 – 1948وفتاوى محكمة العدل الدولیة 

  .135فیصل عبد الرحمن علي طه، المرجع السابق، ص  (3)
(4) Ahmed abou el wafa, Arbitration and adjudiction of international land 
boundary,op,cit,p60. 
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علقة بموضوع الأدلة ستقوم باستبعاد كل الأدلة غیر المت فقط، وعند قیام المحكمة بتقدیر قیمة 

والیمن بشأن النزاع على  اریتریابین  1994أكتوبر  09التحكیم الصادر في النزاع ففي حكم 

السیادة الإقلیمیة وتحدید الحدود البحریة بین البلدین، قدمت ارتیریا بعض الوثائق لإثبات 

الإعلاني  ااریتریللسیادة على بعض الجزر محل نزاع، وقدمت ) الدولة المورثة( إثیوبیاممارسة 

لأولى ، وبینت المحكمة أن الوثیقة ا)1953الصادر بشأن النظام البحري  الإعلان( الأثیوبي

التي تعتبر منتمیة لأثیوبیا،  ،جزیرة أو على الجزر ايطبق على حسب النصوص الواردة فیها تن

  (1).الأثیوبیةكما أن الوثیقة الثانیة تشیر فقط إلى سواحل الجزر 

  من خلال ما سبق یتضح وجوب أن یكون السلوك اللاحق مرتبط ومتصل بواقع النزاع 

  .وإلا انتفى شرط من شروطه مما ینجم عنه استبعاده من قبل القضاء الدولي

  :أن یكون السوك اللاحق ثابتا ومستمرا/ 3

  تبرز ولاكتمال مبدأ السلوك اللاحق یجب أن یتسم بالثبات والاستمراریة فعلى الدولة أن 

بما كأن تكون تلك النشاطات مرئیة ومحسوسة  ،نشاطها بشكل یدعو للاعتقاد بمعرفة الآخرین

كنشر القوانین أو المراسیم والقرارات الإداریة الخاصة ، عملیا أو قانونا تعكسها في وثائق رسمیة 

كون تلك النشاطات متعلقة بممارسة السیادة ،وفي جمیع الأحوال یجب أن تبها أو نشر الخرائط 

التي لا یتوقف عند حد الإعلان والإشهار المجرد للسیادة على الإقلیم بل یتعین على الدولة 

، ففي النزاع (2)الإقلیمذ الاختصاص القضائي والتشریعي وتنفیذ الالتزامات اتجاه المعنیة تنفی

أنه "وهولندا اعتبرت محكمة العدل الدولیة  المتعلق بالسیادة على بعض الأراضي بین بلجیكا

بلجیكا تظهر أنها لم تتخل في أي وقت عن أدتها فإن أفعال مختلفة  ،فیما یخص أفعال السیادة

الأراضي، قید سندات نقل  ر خرائط عسكریة، إدراج القطعتین في سجلات مسحشسیادتها من ن

  ،غیر ان " دوكلي قریة باز في سجلات السلطات ف 1904 – 1896ملكیة القطعتین عامي 

قد استنسخت بصورة  1841ادعت القریة لعام  1922السلطات الهولندیة لأول مرة في عام 

، حیث رأت المحكمة أن الأفعال المسندة إلیها 1843غیر دقیقة في المحضر الوصفي لعام 

البلجیكیة هولندا إلى حد كبیر ذات كطابع روتیني وهذه الأفعال لا تكفي لتحل محل السیادة 

  (3).التي أرستها تلك الاتفاقیة

                                                           
  .212أحمد رفعت هدى خطاب، ، المرجع السابق، ص (1)
  .75، ص المرجع السابقنوري مرزة جعفر،  (2)

  .66، ص 1992 - 1948موجز الأحكام وفتوى محكمة العدل الدولیة (3)
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  وعلیه فإن تنفیذ وظائف الدولة یستلزم الاستمراریة في تنفیذ هذه الوظائف دون انقطاع 

  (1).لمثل هذا النشاط بما یضمن ممارسة أعمال السیادة

   :مبدأ إغلاق الحجة: الفرع الثاني

الحجة بین التعریف اللغوي والفقهي و نظر القانون الدولي على  لقد اختلف مفهوم اغلاق  

  :النحو التالي

  :تعریف مبدأ الإغلاق: أولا

  :لغة -1

  ، وفي المعجم القانوني (2)یعنى الإغلاق التناقض، التعارض، التنافر، التضاد والتباین

، Estoppelلحارث سلیمان الفاروقي أن أصل مصطلح الإغلاق انجلیزي ویطلق علیه لفظ 

والذي یفید الإیقاف على السیر، أو تصرف أو سلوك، ویمكن تفسیره بالإغلاق الحكمي، أو 

الحجة المعلقة لأنها تتعلق دون الشخص باب الرجوع فیما قال، أو فعل، وتجعل من قوله، أو 

  (3).فعله حجة علیه، كما یمكن تفسیره بالحجة القاصرة على صاحبها أو الحد المانع

    :فقها -2

  د الإثبات تمنع الشخص عن إنكار مایرى غسان الجندي أن هذه القاعدة من قواع  

صدر عنه من قول، أو فعل، أو سلوك، وتقرر أن صدوره، أو رضا، أو سكوته عن أمر، أو 

تمنعه من نقضه أو إنكاره، ویرى جانب  ،قبوله به صراحة، أو ضمنا یعتبر حجة قاصرة علیه

هي قاعدة إجرائیة ارتقت إلى مركز القعدة الجوهریة في القانون،  ،قمن الفقه أن قاعدة الإغلا

تحرم على الدولة أن تدفع عن موقف حالي یتعارض مع ، وهي نطاق القانون الدولي العام 

موقف سابق، ویضرب هذا الاتجاه مثلا بدولة تقوم بالتوقیع على معاهدة، وكانت تعلم بوجود 

غیر موجود ثم أخذت بعد فترة لاحقة تطالب ببطلان  خطأ إلا أنها تصرفت، وكأن الخطأ

  (4).المعاهدة بسبب الخطأ

  : في القانون الدولي -3

  أما تعریف مبدأ الإغلاق في القانون الدولي للحدود فیتمثل في إسقاط حق الدولة في 

                                                           
  .76نوري مرزة جعفر، المرجع السابق، ص  (1)
  .45، ص 1972لبنان،، مكتبة لبنان، بیروت، 2، ط القاموس القانونيإبراهیم إسماعیل الوهب،  (2)
  .277، ص 1988بیروت، لبنان ،، مكتبة لبنان، 5،  ط المعجم القانونيحارث سلیمان الفاروقي،  (3)

  .242، ص 1988عمان، الأردن، ، دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع، قانون المعاهدات الدولیةغسان الجندي، (4)
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، أو إثبات، أو إنكار شيء ما على أساس أن الإقدام على ذلك یتعارض مع ما جرى الإقرار به

  (1).إنكاره سواء بشكل صریح من خلال فعل، أو موقف بادرت به صراحة، أو ضمنیا

  Alfaroیعتبر الإغلاق مبدأ عامًا من مبادئ القانون الدولي وهذا ما عبر عنه القاضي 

إن الإغلاق مبدأ من المبادئ العامة للقانون التي أقرتها "حین قال " قریة فیهار"في قضیة معبد 

من النظام الأساسي لمحكمة  38من المادة ) ج(المنصوص علیها في الفقرة " ضرةالدول المتح

  (2).العدل الدولیة

  وذهب رأي آخر إلى أن مفاد هذا المبدأ المتفرع من مبدأ حسن النیة حرمان كل طرف 

في الدعوى من اتخاذ مواقف لا تتفق مع ما سبق أن قبله صراحة أو ضمنا أو مع ما سبق أن 

  (3).في نفس الدعوى تمسك به

  :شروط صحة مبدأ إغلاق الحجة: ثانیا

   محاكم(لإعمال مبدأ إغلاق الحجة یطلب القضاء الدولي محكمة العدل الدولیة والمؤقت 

عدة شروط لصحة هذا المبدأ وحتى ینتج آثاره القانونیة في قضایا الحدود الدولیة، ) التحكیم

  :وهذه الشروط هي

  :دولة طواعیةأن یصدر السلوك عن ال -1

  بإرادة حرة رغم أن  ،ویعنى بذلك أن تسلك الدولة سلوكا أو تمتنع عن إثبات سلوك ما

الذي سلكته بإرادتها الحرة،  ،الظروف المحیطة تسمح له بأن تسلك سلوكا منافیا لهذا السلوك

  آخر یه، ولا یوجد أمامها أي بدیلبمعنى أن لا یكون هذا السلوك الذي أتته الدولة مجبرة عل

  (4).خلافه، لأن في هذه الحالة تنتفي معه صفة الطواعیة والاختیار

  وقد تم تطبیق هذا الشرط من قبل محكمة التحكیم في قضیة الحدود بین نیكاراغوا 

وكوستاریكا، فقد دفعت نیكاراغوا بعدم التزامها بالمعاهدة الموقعة بین الطرفین حول حدودها 

نظرا لعدم مصادقة السلفادور على المعاهدة باعتبارها الدولة الضامنة،  ،1858المشتركة سنة 

غیر أن الحكم لم یأخذ بهذا الدفع واعتبر قبول نیكاراغوا للمعاهدة لفترة تراوحت ما بین ثماني 

                                                           
  .82نوري مرزة جعفر، المرجع السابق، ص  (1)
  .43، 42، ص 1962مجموعة أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة، (2)
، دار أحكام القضاء الدولي ودورها في إرساء قواعد العرف الدولي والمبادئ العامة للقانونعبد الكریم عوض خلیفة،  (3)

  .236، ص 2009الاسكندریة، مصر، الجامعة الجدیدة، 

  .202، ص المرجع السابقمنتصر سعید حمودة،  (4)



الحدود الدولیة والمبادئ التي تقوم علیھا                                             :    الفصل الأول  
 

 

47 

وعشر سنوات، حیث خلالها لم تبادل التصدیقات مع كوستاریكا دون انتظار تصدیق السلفادور، 

  (1).رفین الاستناد إلى مثل هذه الدفوع لإبطال المعاهدةوبذلك لا یمكن للط

  أما على مستوى محكمة العدل الدولیة فقد تم تطبیقه في عدة قضایا أهمها قضیة معبد 

حیث أن الملابسات كانت تقتضي رد فعل من "بریاه فیهار بین تایلاندا أو كمبودیا حیث ذكرت 

دة مناسبة إذا كانت ترید الاعتراض على في غضون م) حالیا كمبودیا(جانب حكومة بسام 

الخریطة أو كانت ترغب في إثارة أي تساؤل حقیقي یتصل بها، وحیث أنها لم تفعل ذلك آنذاك 

  (2).أو بعد عدة سنوات فیتعین القضاء بأنها بذلك تكون قد قبلت الخریطة

  :أن یكون السلوك الصادر عن الدولة قطعیا -2

  ویعنى بذلك أن یكون السلوك صادر عن أحد الأشخاص الذین یمثلون الدولة بصفة 

قطعیة كرؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجیة ورؤساء البعثات الدبلوماسیة، أو 

كل شخص مفوض من قبل الدولة، كما ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن السلوك صادر 

ل الدولة المعنیة أو من ظروف أخرى أن نیتها انصرفت إلى اعتبار من الدولة إذا بدا من تعام

  .ذلك الشخص ممثلا للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفوض كامل

  وعلیه فیجب أن یكون السلوك الصادر عن الدولة بإرادتها الحرة، واضح الدلالة بصورة 

ها أو ترسیمها سواء كان ذلك لا غموض فیها في مسألة تعیین الحدود المتنازع علیها أو تخطیط

العمل بصورة إیجابیة أو سلبیة، ومن ثم فقد ذهب الفقه الدولي إلى استبعاد الأفعال الثانویة أو 

وبالتالي یعتد بما یصدر عن الدولة من أعمال  (3)غیر واضحة الدلالة، أو الأفعال المتناقضة

  (4).هذا السلوك على موافقتها الصریحة أو الضمنیة ولا یمكن الرجوع عن تدل

  حول النزاع  29/01/1988وقد أخذت محكمة التحكیم طابا في حكمها الصادر في 

استشهدت مصر بسلوك "الذي ورد في أسبابه أنه  ،بهذا الشرط وإسرائیلالحدودي بین مصر 

إسرائیل فیما یتعلق بخط الحدود في منطقة طابا للدلالة على مفهوم الخط في كلا الطرفین، 

، حیث تمركزت 1957صر إلى إسرائیل قد انسحبت في سیناء بما في ذلك طابا عام موأشارت 

قواتها خلف السلسلة الجبلیة شرقي طابا، وجاء بورقة تتضمن خلفیة عن خلیج العقبة والمقدمة 

                                                           
  .199، المرجع السابق، ص  عمورة رابح (1)

(2)
 I.C.I, Reports, 1962, P 23. 

(3)
  .203منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص  
  .89 ، صالمرجع السابق، المطول في القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (4)
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وصف للحدود بین  1956من وزارة خارجیة إسرائیل إلى الأمین العام للأمم المتحدة في ماي 

والأكثر أهمیة من هذا كله من وجه نظر مصر أن الخرائط "اف الحكم ، وأض"مصر وإسرائیل

تبین الخط وفقا لما تطالب  1972 – 1948في الفترة ما بین  ةالتي أعدتها المساحة الإسرائیلی

إسرائیل، ورغم أن مصر قد اعتبرت أن سلوك  له مصر، ومخالفا بوضوح للخط الذي تدعي به

  (1)".إسرائیل الطوعي والاختیاري وواضح الدلالة خیر دلیل على صحة مصر في دعواها

  :أن یعتمد أحد الأطراف بحسب نیة على هذا السلوك -3

  إن مبدأ حسن النیة یعتبر من مبادئ القانون الدولي بصفة عامة، أقرته الكثیر من 

ة الجماعیة، والثنائیة، كما یعتبر هذا المبدأ شرطا مهما لقبول صحة إغلاق المواثیق الدولی

، (2)الحجة، ویتجلى ذلك بأن یعتمد أحد الأطراف علیه وهذا بما یعود علیه بالضرر أو بالفائدة

وبهذا أخذت محكمة العدل الدولیة في قضیة معبد بریاه فیهار بین تایلندا وكمبودیا، حیث 

اعتمدت على ) من بعدها كمبودیا كدولة وارثة(واجهة تایلندا بأن فرنسا قضت المحكمة وفي م

قبول تایلندا للخریطة وأن هذه الأخیرة تمتعت لفترة خمسین عاما بالفوائد التي أسبغتها علیها 

حتى ولو كانت تلك القواعد قاصرة على حدود مستقرة، لذلك یمتنع على تایلندا  1904معاهدة 

  (3).ع بفوائد تسویة الحدود، أن تنكر أنها وافقت على الخریطةوهي مستمرة في التمت

  إن الاعتماد هو أهم شرط " موریس زسیر جیرالد فیت"وفي رأیه المنفرد قال القاضي 

لتطبیق مبدأ الإغلاق، لذلك فإن الطرف الذي یلجأ إلى الإغلاق یجب أن یكون قد اعتد على 

إلى تغییر في الأوضاع النسبیة للأطراف بمعنى سلوك الطرف الآخر، وأن یؤدي هذا الاعتماد 

  (4).أن یزید وضع أحدهما سوءًا أو یحسن وضع الآخر، أو كلیهما

وفي الأخیر یمكن القول أن القضاء الدولي اعتمد على صحة مبدأ إغلاق الحجة، 

  بتوافر 

غلاق لا شروطه السابقة الذكر مثلما تم تبیانه، غیر أن السلوك الذي لا یستوفِ كل شروط الإ

أن مثل هذا السلوك قد یفتقر إلى  Bowett یخلو من القیمة القانونیة، فقد ذكر القاضي بویت

                                                           
  .261، ص 1988، الكتاب الأبیض عن قضیة طاباوزارة الخارجیة المصریة،  (1)
  .1146، ص المرجع السابق، مبدأ القبول الضمني ودوره أمام القضاء الدوليصدام الفتلاوي،  (2)
(3)
  .22، ص 1962مجموعة أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة  

  .63مرجع سابق، ص  1962مجموعة أحكام محكمة العدل الدولیة  (4)
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الأثر الحاسم ولكن من الممكن الاستشهاد به كإقرار لإظهار تناقض أو ضعف موقف الطرف 

  (1).الآخر

  :تطبیقات مبدأ الإغلاق في نزاعات الحدود: ثالثا

  لعب مبدأ الإغلاق دورا مهما في تسویة الكثیر من النزاعات الحدودیة بین الدول 

أنه یشكل أحد القواعد الموضوعیة التي یمكن أن یكون سندا للحق، وقد  المتنازعة، ولا سیما

استند إلى هذا المبدأ كل من التحكیم الدولي ومحكمة العدل الدولیة، ومن تطبیقاته لفض 

  :نزاعات الحدود نجد

  :في مجال التحكیم الدولي -1

م نذكر التحكیم وبشكل حاس الحدوديأثیر مبدأ الإغلاق في الكثیر من قضایا التحكیم     

الأرجنتین والشیلي، حیث حكمت المحكمة أن الخرائط التي أصدرتها الشیلي في الفترة  بین

لم تقدم إغلاقا على الشیلي ، لأنها كانت تجهل الخطأ في  1952و 1913الممتدة من 

 ، واستمرت في التأثر بهذا الخطأ على الرغم من أن1902الخریطة الملحقة بقرار التحكیم لعام 

خریطة أرجنتینیة، إلا أن المحكمة لم تجد الأرجنتین  1902الخریطة الملحقة بقرار التحكیم 

مسؤولة عن ذلك الخطأ، أو أنها كانت ملزمة قانونا بإخطار الشیلي أو الحكم بذلك الخطأ 

  عندما أصبحت

إلى وجود  1913واستطردت المحكمة قائلة أن الشیلي قد انتبهت في عام  ،على علم به

، ونقطة 16في القطاع الواقع بین نقطة الحدود رقم  1902صعوبة في تطبیق قرار تحكیم 

  (2).17الحدود رقم 

  مارس  22وتم تطبیق مبدأ الإغلاق في تحكیم الحدود بین كوستاریكا ونیكاراغوا في 

ة ممثلا في رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة برفض طلب نیكاراغوا حیث قضى المحكم 1888

، لأن هذه الدولة 1850جویلیة  15ببطلان معاهدة تحدید الحدود المبرمة، بین البلدین في 

  (3).قبلت صحة المعاهدة، وطبقتها لمدة تزید عن عشر سنوات

  :تطبیق المبدأ أمام محكمة العدل الدولیة -2

  الاستوبال، سنجد أن هذا  -ف القضاء الدولي من مبدأ الإغلاق إذا استعرضنا موق

                                                           
  .159فیصل عبد الرحمن علي طه، المرجع السابق، ص  (1)
  .202عمورة رابح، المرجع السابق، ص  (2)

  .203، ص المرجع نفسهعمورة رابح،  (3)
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الأخیر ساهم وبحق في تأكید هذا المبدأ في العدید من أحكامه، وآرائه الاستشاریة، كما أن هذا 

  .المبدأ طبق في القضایا غیر الحدودیة

  ببحث الشروط اللازمة لسقوط حق : "ففي قضیة القروض الصربیة أعلنت المحكمة أنه

ما بموجب مبدأ الاستوبال یبدو واضحا أن تطبیق هذا المبدأ في الحالة المعروضة یعوزه 

  ".الأساس

  وفي القضیة الخاصة بتحدید مدى صحة حكم التحكیم الذي أصدره ملك إسبانیا في نزاع 

، قررت محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر 1906الحدود بین نیكاراغوا والهندوراس عام 

أنها لا تستطیع أن تقرر عدم صحة هذا الاختیار، لأن نیكاراغوا لم  1960نوفمبر  18بتاریخ 

تطعن فیه إلا في تاریخ لاحق، وقد اعترفت هي سواء بإعلاناتها الصریحة، أو بتصرفاتها 

اللاحقة بصحة قرار الملك، ومن ثم فإن نیكاراغوا لا تملك حق الرجوع في هذا الاعتراف 

  (1).روالطعن في صحة القرا

  وفي النزاع الحدود البریة، والبحریة بین الكامیرون ونیجیریا مع تدخل غینیا الاستوائیة 

أشارت نیجیریا إلى بعض الأفعال التي تثبت وجودها كصاحبة سیادة على أجزائها من بحیرة 

تشاد لفترة طویلة عن تلك التي أثارتها الكامیرون، كما استندت نیجیریا إلى وجود موافقة ضمنیة 

للكامیرون على ذلك، یدل على ذلك عدم وجود اعتراض من الكامیرون على إسكان تلك 

أما ،یا من نیجیریا، وممارسة هذه الأخیرة بطریقة هادئة لأعمال السلطة العامة المناطق برعا

  (2).الكامیرون فرأت أنها صاحبة حق على المناطق المتنازع علیها وفقا للوثائق الاتفاقیة

  كما أكدت الكامیرون أن وجود سكان نیجیریین یعد مثابة غزو لتلك المناطق یخالف 

لم توافق ضمنا على ما تفعله نیجیریا، بل اعترضت علیه، كما أن  القانون الدولي، كما أنها

یمتنع علیها أن تشكك في التحدید Estoppelنیجیریا وفقا لمبدأ عدم مخالفة مواقف الدولة 

الاتفاقي للحدود في المنطقة، غیر أن المحكمة في حكمها أكدت أنه لا یوجد ما یثبت أن 

نیجیریا، وبالتالي لا یمكن تغییر التحدید الاتفاقي للحدود الكامیرون وافقت ضمنا على ما تدعیه 

إنما هنا تكون الأولویة لصاحب الحق، لذلك قالت المحكمة أن المناطق الموجودة شرق الحدود 

  (3).كانت تحت السیطرة الكامیرون 1931في تبادل المذكرات لعام 

                                                           
(1)
  .239، ص المرجع السابقعبد الكریم عوض خلیفة،  
   62ص, المرجع السابق, قضاء محكمة العدل الدولیة أحمد أبو الوفا، (2)

  .77 - 75، ص نفسه، المرجع قضاء محكمة العدل الدولیةأحمد أبو الوفا،  (3)
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  أنها قبلت الخریطة ولم  وفي قضیة معبد بریاه فیهار كان الخطأ الذي وقعت فیه تایلندا

من الواضح "تثر أي اعتراض علیها في الوقت المناسب، ولذا أعلنت محكمة العدل الدولیة أنه 

أن طبیعة الظروف كانت تستوجب رد فعل من جانب السلطات السامیة في المدة معقولة، في 

أو كان لدیها من الأسباب الحقیقیة ،حالة ما إذا كانت الأخیرة ترید المنازعة في صحة الخریطة

ما ترید إثارته بخصوصها، وحیث أنها لم تتخذ أي رد فعل وقت استلامها للخریطة ولا في 

كتعبیر عن  1908أن تایلندا قد قبلت الخریطة عام  وأضافت المحكمة " خلال عدة سنوات

عتباره خط الحدود المشتركة، واعترفت بخط الخریطة باالعمل النهائي للجنة تخطیط الحدود 

عام (الجدید حتى ولو كان مغایرًا للخط الذي نصت علیه المادة الأولى من المعاهدة 

1904.((1)  

  من الناحیة النظریة، "في رأیه الانفرادي بهذه القضیة  Fitzmouriceویقول القاضي 

إلى یتمیز الإغلاق تماما عن القبول الضمني، وإن كان القبول الضمني یمكن أن یؤدي 

  (2)".الإغلاق في بعض الحالات

كیمي الصادر من ملك قضیة النزاع التح ومن بین القضایا التي یستشهد بها في هذا المقام

حیث أودعت الهندوراس  01/07/1958تاریخ  ، والتي تعود وقائع القضیة الى1906إسبانیا 

  عریضة دعوى ضد نیكاراغوا أمام محكمة 

دعوى یتعلق بتطبیق القرار التحكیمي الصادر عن ملك إسبانیا العدل الدولیة، وكان موضوع ال

والذي تم بمقتضاه تعیین الحدود المتنازع علیها بین الدولتین، تمسكت الهندوراس  1906سنة 

بأن هذا القرار التحكیمي ملزم ویتعین على نیكاراغوا تنفیذه، فیما ردت هذه الأخیرة أن القرار 

  (3).غیر ملزم

  سنة "  GamezBonillaبونیلا–امیزڨ"النزاع بین الطرفین إلى معاهدة یرجع أصل 

على تعیین لجنة مختلطة لرسم  01المبرمة بین الطرفین والذي بموجبها نصت المادة  1994

منها على أنه المسائل التي تعجز هذه اللجنة على حلها  3الحدود المشتركة، كما نصت المادة 

ن ممثل عن كل من الدولتین بالإضافة إلى دبلوماسي تعرض على محكمة تحكیم مشكلة م

معتمد بغواتیمالا، وإذا لم یقع اتفاق بین الطرفین حول شخص أو هیئة السلك الدبلوماسي فإنه 

                                                           
(1)
  .34 – 23، ص 1962مجموعة أحكام محكمة العدل الدولیة  
  .62، ص  ، المرجع السابق1962مجموعة أحكام محكمة العدل الدولیة  (2)

(3)
  35ص ,المرجع نفسه  
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منها على أن القرار  07یمكن اختیار أي شخصیة دولیة بارزة أجنبیة، كما نصت المادة 

  (1).معاهدة، فهو ملزم ودائم ولا یقبل الطعن التحكیمي الذي یصدر في هذا الإطار یعتبر بمثابة

  نجحت اللجنة المختلطة في رسم الحدود بین الدولتین ابتداء من الساحل الباسیفیكي إلى 

غایة مدینة تیوتیكاسنت، أما انطلاقا من هذا الموقع إلى ناحیة الساحل الأطلسي، فلم تعین 

، وبشأن هذا 1901 – 1900تي الحدود بسبب ظهور خلافات بین أعضاء اللجنة خلال سن

یحدد من  12/12/1906الخلاف أصدر ملك إسبانیا باعتباره محكما في النزاع قرار بتاریخ 

  (2).خلاله تقسیما للحدود المتنازع علیها

  احتجت دولة نیكاراغوا بواسطة مذكرة دیبلوماسیة على صحة القرار  1912وفي سنة 

ة النزاع بین الطرفین بالطرق السلمیة إلا أنه لم تفلح التحكیمي، ورغم قیام عدة محاولات لتسوی

في إیجاد حل محل النزاع القائم مما أدى بهما إلى رفع القضیة أمام منظمة الدول الأمریكیة 

O.E.A (3).این اتفق على عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة  

  :بسبب جملة من العیوب إن نیكاراغوا تمسكت فكرة بطلان القرار التحكیمي

 .تجاوز السلطة -

 .أخطاء جوهریة -

 .نقص أو عدم كفایة التسبیب لدعم صدور القرار -

  حیث ردت المحكمة على جمیع الدفوع المقدمة من طرف بنیكاراغوا، أین لاحظت 

أي بعد یوم من صدور القرار التحكیمي أرسل رئیس  25/12/1906المحكمة الدولیة أنه في 

ة تهنئة إلى رئیس الهندوراس معلنا فیها أن القضیة الشائكة لتعیین الحدود قد نیكاراغوا برقی

عرفت مخرجا مرضیا، مع أنه تم نشر النص الكامل للقرار التحكیمي بالجریدة الرسمیة لحكومة 

، وقد استمرت نیكاراغوا في إبداء مظاهر قبولها للقرار التحكیمي، 28/01/1907نیكاراغوا في 

حكمة أن نیكاراغوا قد اعترفت بمقتضى إعلاناتها الصریحة ومن خلال سلوكها كما اعتبرت الم

بونیلا بالطابع الصحیح للقرار وبالتالي لیس لها –امیزڨمن معاهدة  07المطابق لنص المادة 

  (4).الحق في الرجوع على هذا الاعتراف بعد مرور عشر سنوات

                                                           
  .208، ص 2005، دار هومة، الجزائر، التحكیم الدوليأحمد بلقاسم،  (1)
(2)
  .209المرجع نفسه، ص  
  .209، ص  التحكیم الدوليأحمد بلقاسم،  (3)

  .212، ص المرجع السابقأحمد بلقاسم،  (4)
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  :مبدأ حجیة الخرائط: الفرع الثالث

  تلعب الخرائط الحدودیة دورا مهما في العدید من النزاعات التي تثور بشأن الحدود في 

العلاقات الدولیة المعاصرة، غیر أن القیمة الاستدلالیة للخرائط تتطلب توافر شروط معینة لكي 

تقبل كأدلة إثبات، لذلك نتطرق في هذا الفرع إلى تعریفها مرورا بأنواعها، لنعرج في الأخیر 

  .ى قیمتها القانونیة كوسیلة إثباتعل

  :تعریف الخریطة الحدودیة: أولا

  تعریف الخریطة بصفة عامة على أنها رسم تخطیطي یمثل سطح الأرض كله أو جزء 

منه، بحیث یتم توضیح الحجم النسبي والموقع لذلك الجزء بناء على استخدام مقیاس رسم معین 

المساقط المعروفة، مما یساعد على توضیح للتصغیر، واعتماد مسقط خریطة محدد من 

  (1).الظواهر الطبیعیة أو البشریة المتعددة للمنطقة الجغرافیة المرسومة

  هو الخرائط الحدودیة، حیث عرفها الدكتور عمر سعد  البحثغیر أنه ما یهمنا في هذا 

اق اتفاقیات االله بأنها مخططات تصدر عن خبراء في الدوائر العقاریة ودوائر المساحة في سی

دولیة أو بعد إبرامها لتعبر عن توافق الدول حول علامات الحدود الفعلیة أو الواقعیة المتعلقة 

  (2).بنطاق السیادة على أقالیمها

  لقد افتقرت الخرائط في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وبدایة القرن العشرین إلى 

لیها في المنازعات الحدودیة، لكن الأمر الدقة، ومن ثم شكك في صحة معلوماتها ولم یعول ع

تغیر فیما بعد إذ أصبحت الخرائط شائعة الاستعمال والتداول وأصبح لها دور واضح في 

  (3).منازعات الحدود

  ولقد حدث تطور كبیر في صناعة الخرائط الطبوغرافیة، فقد أصبحت تنتج من الفضاء 

مجموعة من العوامل منها وضوح رسم وتحدیدًا بصور أقمار الاصطناعیة التي تعتمد على 

التغطیة الأرضیة لجهاز الاستشعار، التغطیة لمجسمه وكذلك القدرة على تمثیل أبعاد جهاز 

  (4).الاستشعار

                                                           

: الموقع الإلكتروني، كلیة التربیة الاساسیة، جامعة بابل العراق، منشور على )نواع الخرائط(سماح ابراهیم شمخي الحلاوي، (1) 

www.uababylon.edu.iq.  15/04/2017تم الاطلاع علیه یوم  14:33- 20/01/2013یوم  
  .117، ص المرجع السابق، المطول في القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (2)

  .6ص  ,المرجع السابقعمار كوسة،  (3)
  .118، المرجع السابق، ص المطول في القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (4)
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  وهناك مجموعة من العوامل والمقومات التي تحدد أهمیة دقة الخریطة التي یعتمد علیها 

مقیاس الرسم الذي أعدت به، ومصدر كدلیل إثبات أمام القضاء الدولي، كدقتها الفنیة، و 

الخریطة، وعلاقتها بالسند المنشئ للحدود، وموقف الأطراف اتجاهها، والدقة الفنیة للخرائط من 

أهم الشروط الواجب توافرها حتى یمكن الاحتجاج بها كدلیل إثبات في منازعات الحدودیة 

في قضیة جزیرة بالماس MaxHuber" ماكس هوبر"والاقلیمیة، وهذا ما عبر عنه المحكم الوحید 

بین الولایات المتحدة الأمریكیة وهولندا، حیث أكد أن الشرط الأول الذي یجب توافره في 

  (1).الخریطة التي یمكن استخدامها كأدلة بشأن المسائل القانونیة دقتها الفنیة

  ا كما أن مقیاس الرسم الذي أعدت به الخریطة من العوامل المهمة التي یتوقف علیه

قیمة الخریطة، وهذا ما أكدته محكمة التحكیم في قضیة طابا بین مصر وإسرائیل، فیما یتعلق 

بالعلامات التسع الشمالیة المتنازع علیه لم یتمكن الطرفان من الحصول على خریطة متكاملة 

ذات مقیاس رسم كبیر تظهر مواضع تلك العلامات، واعتمدت مصر لتأیید ادعاءاتها بشأن تلك 

، وقررت المحكمة أن 1938 – 1935لامات على خریطتها لسیناء التي ترجع لأعوام الع

یعتبر صغیرا جدا لإظهار الموضع على الطبیعة بالدقة  1/100000مقیاس رسم الخریطة 

المطلوبة، وأضافت المحكمة أنه یكفي أن نتذكر أن میلیمترًا واحدًا على هذه الخریطة یشكل 

  (2).مائة متر على الطبیعة

  :أنواع الخرائط: ثانیا

  یمكن تقسیم الخرائط الحدودیة من حیث واضعیها إلى خرائط رسمیة وخرائط خاصة 

  ).غیر رسمیة(

  :الخرائط الرسمیة/ 1

  یقصد بالخرائط تلك الخرائط الملحقة بمعاهدات الحدود أو قرارات التحكیم المتعلقة 

یتولى إعدادها إحدى الهیئات الرسمیة تتولى بالحدود أو بتقاریر اللجان المشتركة للحدود والتي 

رسم الخریطة بطلب وبإشراف الدولة، لأن انتفاء العنصرین یؤدي حتما إلى استبعادها من دائرة 

  (3).الخرائط الرسمیة

  تلك الخرائط التي یقوم بإعدادها إحدى الهیئات  بأنهاف الخرائط الرسمیة أیضا وتعر 

                                                           
  .280أحمد رفعت هدى خطاب، ، المرجع السابق، ص  (1)

  .281، ص  أحمد رفعت هدى خطاب (2)
(3)
  .217كوسة، المرجع السابق، ص  عمار 
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ة، أو بأمر من مجلس الأمر أو سلطات الدولة وتحت الرسمیة أو إحدى المراكز المتخصص

إشرافها، كما تعرف بأنها تعبیر مادي عن إرادة الدولة أو الدول المعنیة أو المنظمات الدولیة 

تلحق بأعمال الأخیرة أو بالمعاهدات أو قرارات التحكیم المتعلقة بالحدود أو بتقاریر لجان 

المنظمات الدولیة أو الدول أي دوائر رسمیة تتبع الحدود المشتركة، أو بتلك التي تصدرها 

  (1).لها

  وتعتبر الخرائط الرسمیة ملزمة بما جاء فیها من بیانات للدولة التي أصدرتها، إذ یمكن 

الرسمیة كسلوك لاحق من هذه الدولة بما ورد في الخریطة من بیانات  الخریطةاعتبار 

لدولیة في رأیها الاستشاري بشأن الجدار ومعلومات جغرافیة، فقد استعانت محكمة العدل ا

على  الإسرائیليالمنشورة على موقع وزارة الدفاع  الإسرائیلیةالفاصل بإحدى الخرائط الرسمیة 

حیث بینت التفاصیل الموفرة على تلك الخریطة مسار  23/10/2003شبكة الإنترنت في 

  (2).الجدار الفاصل

  :الخرائط الخاصة/ 2

  ، إن مثل هذه (3)تطبع من قبل أفراد أو منظمات غیر رسمیة هي تلك الخرائط التي

قیمة الاستدلالیة نفسها التي تحملها الخرائط الرسمیة، فمثلا في التحكیم الالخرائط لیس لها 

حیث استندت البرتغال على خریطة خاصة لتأیید ادعاءاتها، إلا أن Timorالخاص بجزیرة 

أكد أن هذه الخریطة لا یمكن أن توازي في قیمتها  C.E.Lardyالمحكم الوحید في القضیة 

  (4).1904وعام  1899الخرائط التي وقعها مندوبو الدولتین في عام 

  لأنها لا  الإقلیمیةوالملاحظ أن الخرائط الخاصة لا تحمیل قیمة قانونیة لحل المنازعات 

كلیا في حل  تعكس سوى وجهة نظر أصحابها، ومع ذلك فلا یجوز إهمال مثل هذه الخرائط

المنازعات الاقلیمیة، في جمیع الظروف من المحتمل أن تكون لها أهمیة نسبیة في حالة عدم 

وجود خرائط رسمیة لدى كلا من طرفي النزاع، غیر أن هذه الخرائط لا تشكل دلیلا وإنما 

  (5).مصدر للمعلومات فقط

                                                           
  .124، المرجع السابق، ص المطول في القانون الدولي للحدودعمر سعد االله،  (1)
  .282أحمد رفعت هدى خطاب، المرجع السابق، ص  (2)

  .67نوري مرزة جعفر، المرجع السابق، ص  (3)
  .197، المرجع السابق، ص فیصل عبد الرحمن علي طه (4)
  .67نوري مرزة جعفر، المرجع السابق، ص  (5)
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  على  1928اس سنة وقد أكد المحكم ماكس هیبر في القرار التحكیمي حول جزیرة بالم

أن مقارنة "ضرورة التحفظ عن المعلومات المستفادة من مثل هذه الخرائط حیث اعتبر 

المعلومات التي قدمها الطرفان توضح أنه لا یمكن أخذ دلیل الخرائط في الاعتبار لحسم مسائل 

وع النزاع، السیادة إلا بدرجة كبیرة من حذر، إذا ما اقتنع بوجود وقائع قانونیة ذات صلة بموض

ولكنها تتعارض مع بیانات التي یمكن الحصول علیها من الخرائط غیر معروفة المصدر، 

  (1)".فیمكن إلا یترتب أي وزن لهذه الخرائط مهما كان عدد ودرجة قبولها

  :القیمة القانونیة للخرائط الحدودیة كوسیلة إثبات: ثالثا

  المكتوبة التي یستعین بها القاضي أو المحكم في  الإثباتتعتبر الخرائط من بین أدلة 

التي تطرح أمامه فهي تخضع للقواعد العامة للدلیل  الإقلیمیةتسویة المنازعات الحدودیة أو 

المكتوب أمام المحاكم الدولیة، وتظهر هذه الخرائط في مظهرین أساسیین، فإما أن تكون جزء 

ظر في قیمتها القانونیة ارتباطا بهذه الأدلة، أو قد من مجموعة الأدلة التي تقدم له، وحینئذ ین

  .تكون هي الدلیل الحاسم في تسویة النزاع

  :الخرائط جزء من أدلة الإثبات) 1

  تؤدي الخرائط كجزء من أدلة الإثبات دورین أساسیین، فقد تكون دلیل تأكید وتعزیز لأدلة 

  .إثبات أخرى، وقد تكون وسیلة لتفسیر سند حدودي

  :الخرائط وسیلة تأكید لأدلة إثبات أخرى/ أ

  شكلت الخرائط وسیلة لتأكید وتعزیز لبعض أدلة الإثبات الأخرى في عدة قضایا طرحت 

  (2).أمام المحاكم الدولیة، وأضفي علیها هذا الأخیر وصف الدلیل المؤید لأدلة الإثبات الأخرى

  ففي النزاع الحدودي بین بوركینافاسو ومالي صرحت غرفة محكمة العدل الدولیة أن 

القیمة القانونیة للخرائط تظل محدودة في نطاق كونها دلیلا مكملا أو معززا لما یمكن أن 

  (3).یتوصل إلیه القاضي من وسائل الإثبات الأخرى المستقلة

  لحدود البریة والجزر البحریة بین كما قررت غرفة محكمة العدل الدولیة في نزاع ا

                                                           
  .219عمورة رابح، المرجع السابق، ص  (1)

، ص 1997، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1، ط لمنازعات الحدود الدولیة التسویة القضائیةعادل عبد االله،  (2)

346.  
  .285ص, ،المرجع السابق 1948موجز الأحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة(3)
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المقدمة من الهندوراس أن  1794بخصوص خریطة ) نیكاراغوا متدخلة(السلفادور والهندوراس 

هذه الأخیرة لا تقدم دلیلا على الحدود أو التقسیمات الإداریة بل تقدم بیانا نظریا لما ورد في 

ن بعض النقاط من جانب المجرى التقریر الذي كان موجودًا في ذلك الوقت، والذي یفید بأ

ووصلت الغرفة إلى Goascorau(1)المائي كانت تصب في البحر، وأن هذا المجرى كان یسمى 

قیمة الدلیل المؤبد لبعض الخرائط التي ترجع نتیجة بخصوص هذه الخریطة بأنها لا ترتب سوى 

د السیاسیة بین الدولتین إلى القرن التاسع عشر والتي لفتت هندوراس الانتباه والمتعلقة بالحدو 

  .في القطاع محل النزاع

  :الخریطة وسیلة تفسیر سند الحدود/ ب

  یعتبر التفسیر عملیة ذهنیة وفكریة یقوم بها القاضي أو المحكم الدولي من أجل التوصل 

خصوصا (إلى معرفة المعنى الحقیقي لنص من نصوص سند الحدود المطروح أمامه 

تمهیدا لتطبیقه على واقعة معینة أو مبادئ التفسیر التي یسترشد بها في عمله ) المعاهدات

 31فالمادة  (2) 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  33إلى  31منصوص على من 

تفسیر المعاهدات بنصها على أن تفسر المعاهدات بحسن نیة طبقا  وضعت القاعدة العامة في

للمعنى العادي للألفاظ وفي الإطار الخاص بها، وفي ضوء موضوعها والغرض منها، ویشمل 

الإطار العام للمعاهدة الدیباجة والملحقات التي تشكل جزءًا لا یتجزأ منها، فالأصل هو اللفظ 

تعین القاضي أو المحكم الدولي في ذلك بأي اتفاق لاحق العادي المستخدم في التفسیر ویس

یتعلق بالمعاهدة عقده الأطراف أو أي وثیقة صدرت من طرف أو أكثر بمناسبة إبرام المعاهدة 

  (3).وقبلتها الأطراف الأخرى

  كما یؤخذ أیضا عند عملیة التفسیر إلى جانب الإطار العام للمعاهدة، أي اتفاق لاحق 

اهدة أو تطبیق أحكامها، أو سلوك لاحق في تطبیق المعاهدة یتفق علیه بشأن تفسیر المع

الأطراف بشأن تفسیرها، وقد یكون هذا السلوك اللاحق حدث في صورة نشر خرائط تظهر 

  (4).علیها المناطق الخاضعة لسیادة أحد الأطراف دون أن ینازعه الطرف الآخر في هذا

  

                                                           
  .289، ص السایقلمرجع ، 1948موجز الأحكام والفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ا(1)
  .1969انظر اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام  (2)

  .25، ص لمرجع السابقاعمار كوسة،  (3)
  .26المرجع نفسه، ص (4)
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  وسائل تكمیلیة في  1969یینا لقانون المعاهدات من اتفاقیة ف 32هذا وقد أشارت المادة 

التفسیر یستخدمها القاضي أو المحكم للوصول إلى المعنى الحقیقي والصحیح لألفاظ 

المعاهدات، وتشمل هذه الوسائل التكمیلیة للأعمال التحضیریة للمعاهدة والظروف الملابسة 

  (1).لعقدها

  ولا تؤخذ بعین الاعتبار كل هذه العناصر الخارجیة في التفسیر عند تحدید معاني 

النصوص إلا إذا أكدت النص ذاته أو زادت في وضوح وجلاء معناه ودرء غموضه ولیس إذا 

  (2).عارضته أو تناقضت معه، لأن تحلیل النص یبقى هو الوسیلة المفضلة في التفسیر

  بین الوسائل التكمیلیة أثناء المفاوضات أي الأعمال  ولا شك في أن الخرائط تعد من

التحضیریة التي تسبق إبرام المعاهدات الخاصة بالحدود، وبناء على ذلك فإن الدور الأول من 

الناحیة القانونیة، الذ تؤدیه الخرائط هو المساعدة في عملیة التفسیر من أجل الوصول إلى 

عاهدة الحدود وهو دور مهم، لأن تطبیق النص سیكون تحدید المعنى الدقیق والصحیح لألفاظ م

مستحیلا قبل الإحاطة بمعناه الحقیقي المعبر عن إرادة الأطراف المتعاقدة والمتنازعة فیما بعد، 

لأن كل تطبیق تسبقه بالضرورة عملیة تفسیر، وبهذه الوظیفة التفسیریة تؤدي الخرائط دورا آخر 

  (3).م الدولیةألا وهو دلیل الإثبات أمام المحاك

  

  

                                                           
  .، المرجع السابق1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات  32المادة  (1)
، مجلة العلوم القانونیة )687رقم مشكلة الحدود بین الكویت والعراق وتطبیقها طبقا لقرار مجلس الأمن (علي إبراهیم، (2)

  .159، ص 1993والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر، العدد الثاني، 

  .159علي إبراهیم، المرجع السابق، ص  (3)
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الحدود الدولیة من المواضیع التي لقیت اهتمام كبیر في المجتمع الدولي لما لها  موضوع 

لارتباطها بسیادة الدول ولهذا فقد اولى فقهاء القانون  ونظرافي العلاقات الدولیة  أهمیةمن 

أساسیا الدولة الذي بعد ركنا  بإقلیمالدولي اهتمام كبیر بدراسة هذا الموضوع لارتباطه الوثیق 

  .تنعدم الدولة  الإقلیم فبانعداممها لقیا

الدولیة نظرا لاختلاف  مدلول موحد لمفهوم الحدود إعطاءلقد اختلف الفقه الدولي في   

واحد وهو ان الحدود , یعترفون بشيء واحد  أنهم الفقیة بین فقهاء القانون الدولي،إلاالمذاهب 

  .أخرىتبدأ سیادة دولة  وأینتنتهي سیادة الدولة  أینیبین  الدولیة هي الخط الذي

من الضروري ترسیم الحدود  أصبحونتیجة لظهور الدولة بمفهومها السیاسي والقانوني   

ومعلوم ان عملیة الترسیم , مابین الدول وهذا بهدف درء النزاعات التي قد تثور بین الدول 

التحدید او التعیین والتي تعتبر المرحلة النظریة او تعرف بمرحلة  أولاهاالحدود تمر بمرحلتین 

المرحلة الثانیة فهي مرحلة الترسیم او التخطیط  أماالاتفاق شفاهة او كتابة على خط الحدود 

  .على ارض الواقع 

 الأخرىان المنازعات الدولیة الحدودیة لها طبیعة خاصة تختلف عن المنازعات الدوایة   

أطراف النزاع في  إلیهافي تسویتها وهي عبارة عن أدلة یلجأ  وأسس مبادئنتیجة قیامها على 

كما ان القاضي مجبر , تأسیس ادعاءاتهم وتدعیم طلباتهم بخصوص المناطق المتنازع علیها 

متعلقة بالسیادة والذي یعتبر  مبادئ إلىوالتي تم تقسیمها  المبادئعلى تسبیب حكمه وفقا لهذه 

لا ننسى  كما, ثبات الحدود الدولیة ونهایتها كأهم مبدأ یلجأ إلیه لحل النزاعات الحدودیة  مبدأ

مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار في حل الكثیر من القضایا الحدودیة في  هلعب الدور الذي

 ئمبادالمتعلقة بالنزاعات الحدودیة الى  المبادئكما تم تقسیم ,بصفة خاصة  القارة الإفریقیة

وهي عبارة عن مبادئ العرفیة التي تبدو كحجة لإثبات تصرفات خاصة  الإثباتمتعلقة بأدلة 

بأطراف النزاع والتي یلجأ إلیها القاضي الدولي أو المحكم الدولي في النزاع الحدودي المعروض 

  أمامه وقد لجأت إلیها محكمة العدل في حل الكثیر من القضایا الحدودیة 

  



 

 

  

  

 

 الفصل الثاني 

 محكمة العدل الدولیة جهاز قضائي

لتسویة منازعات الحدود الدولیة   
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القضائیة  الأداةالمتحدة وهي  للأممالرئیسیة  الأجهزةالعدل الدولیة احد تعتبر محكمة   

ولهذا یقع على , الدول طواعیة لحل المنازعات التي قد تثور بینها  إلیهاالرئیسیة لها والتي یلجأ 

وذلك ,حكم القانون الدولي  إقامةفي  تائیةالإفهذه المحكمة عند مباشرة لوظیفتها القضائیة او 

وهو ,باعتبار ان هذا القانون هو الذي یقیم الحدود ویحمي حقوق الدول والتزاماتها اتجاه بعضها 

  .والسلم الدولیین  الأمنمایة یعتبر الضامن لحالفیصل في تسویة منازعاتها ومنه 

وهي امتداد لمحكمة الدولیة الدائمة   1945محكمة العدل الدولیة سنة  أنشأتلقد   

لمحكمة العدل الدولیة  الأساسيوالجدیر بالاهتمام ان النظام ,  الأممالمنشأة من قبل عصبة 

ویترتب على ذلك ان تعدیل النظام , جزءا لا یتجزأ منه  أصبحالمتحدة حیث  الأممألحق بمیثاق 

وهذا , المتحدة  الأممجوز إلا بالشروط نفسها المقررة في تعدیل میثاق الأساسي للمحكمة لا ی

  .تعزیز لمكانة المحكمة على المستوى الدولي 

تكوین علق بها من كل ما یت لمحكمة العدل الدولیة  الأساسيولقد ورد في النظام   

 والإفتائي واختصاصها القضائي, أمامهاحق التقاضي , كیفیة اختار القضاة وتشكیل المحكمة و 

  ووسائل تنفیذها , القرارات  إصداروطریقة , والقواعد التي تطبقها, التي تتخذها والإجراءات

القانون الذي تطبقه محكمة العدل الدولیة في النزاع وعلیه سوف نتناول في هذا الفصل   

أمامها في المبحث المعروض والصعوبات التي تواجهها المحكمة في تسویة منازعات الحدود 

   .في المبحث الثاني الأول 
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  القانون المطبق من قبل محكمة العدل الدولیة : الأولالمبحث 

نظرا لخصوصیة محكمة العدل الدولیة للفصل في النزاعات التي تثور بین الدول ذات   

قد نظم القانون واجب التطبیق في ما یعرض على قضاة  الأساسيالسیادة  فان نظامها 

وعلیة فان القاضي یضع في نصب عینه عند الفصل في النزاع المعروض علیه , المحكمة 

ومن ثم سنتناول ضمن هذا المبحث المصادر , الدولي في هدا الشأن  تطبیق قواعد القانون

سنتناول في المطلب الثاني الصعوبات و ,  الأولفي المطلب لدى محكمة العدل الدولیة  المطبقة

  الدولیة في تسویة منازعات الحدودالتي تواجه محكمة العدل 

  :المصادر التي تطبقها محكمة العدل الدولیة:المطلب الأول

  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة القواعد التي تعتمدها  38حددت المادة 

المحكمة عند النظر في المنازعات التي تعرض علیها وقد قسم الفقه تلك المصادر إلى مصادر 

بعد  والإنصافأصلیة وأخرى احتیاطیة، وقد نص أیضا على إمكانیة اعتماد مبادئ العدل 

موافقة الطرفین، وقد اعتمدت هذه المصادر بوصفها مصادر للقانون الدولي العام وسوف 

  :التاليفي الفروع تي أطبقتها المحكمة على المحكمة نتناول القواعد ال

  :المصادر الأصلیة: الأولالفرع 

هي المصادر التي یلجأ إلیها القاضي أولا قبل غیرها لتسویة النزاع المعروض أمامه وهي تتمثل 

  :فیما یلي

  :المعاهدات الدولیة: اولا 

  ة لقانون المعاهدات وقد الأحكام العام 1969نظمت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 

جاءت دیباجة الاتفاقیة أهمیة المعاهدات ودورها الأساسي في تاریخ العلاقات الدولیة، وكونها 

مصدر من مصادر القانون الدولي، ووسیلة لإنماء العلاقات الدولیة، والتعاون السلمي أیا كانت 

: لقانون المعاهدات المعاهدة بأنها ، وقد عرفت اتفاقیة فیینا(1)نظمها الدستوریة والاجتماعیة

اتفاق دولي مبرم بین دول في صیغة مكتوبة والذي ینظمه القانون الدولي، سواء تضمن وثیقة "

  (2)".واحدة أو وثیقتان أو أكثر ومهما كانت تسمیته الخاصة

  

                                                           
  .1969راجع دیباجة اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات  (1)
  .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات  2/1المادة  (2)
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  :العرف الدولي:ثانیا 

  ولیة، إلا أنه أقدم على الرغم من أن العرف الدولي المصدر الثاني بعد المعاهدات الد

مصادر القانون الدولي العام، ویمتاز على المعاهدات الدولیة بأن قواعده لها وصف العمومیة، 

وإلى جانب أنه یلزم غالبیة الدول، ویعد العرف الدولي تعبیرًا تلقائیا عن ضرورة العلاقات 

  (1).وليالدولیة، وأن غالبیة قواعد القانون الدولي تستمد من قواعد العرف الد

  :المبادئ العامة للقانون: ثالثا 

  من بین المصادر التي حددها النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة هي مبادئ القانون 

العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، وتبدو أهمیة مبادئ القانون العامة، حینما یتعذر استخلاص 

قد أرادوا من النص  38العرف الدولي وذلك أن محرري المادة  قواعد مستمدة من المعاهدات او

على المبادئ العامة للقانون تفادي عدم استطاعة القاضي الحكم في قضیة عند افتقاره لقواعد 

  :، وتنقسم مبادئ القانون العامة إلى قسمین(2)قانونیة یطبقها علیها

  :المبادئ العامة للقانون الدولي )01

  وهي قواعد قانونیة دولیة مثلها في ذلك مثل القواعد العرفیة، ولكنها تتمیز عنها بطبیعتها 

من حیث أنها قواعد أساسیة وضروریة، وتعد قواعد ثابتة ومتفق علیها، وتكاد أن یعترف بها 

  (3).غالبیة الدول

  :العامة للقوانین الداخلیةالمبادئ   )02

  للمحكمة مبادئ القانون العامة التي أقرتها الدول من النظام الأساسي  38اعتبرت المادة 

وتبناها النظام الدولي، وهي تمثل مجموعة المبادئ الأساسیة المطبقة في مختلف  (4)المتمدنة

مبدأ إساءة استعمال : المحاكم الداخلیة الوطنیة للدول، ومن بین هذه المبادئ یمكن أن نذكر

  (5).الخ...الحق، مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، نظریة التقادم المكسب، نظریة التقادم المسقط

  :المصادر الاحتیاطیة: الثانيالفرع 

  یقصد بها تلك المصادر التي یلجأ إلیها القاضي الدولي في حالة عدم وجود حل في 

                                                           
  .296، ص  2014,الذاكرة للنشر والتوزیع، بغداد, تسویة المنازعات الدولیةسهیل حسین الفتلاوي،  (1)

  .445، ص 2009، دار هومة، الجزائر، )المصادر(الأداة في القانون الدولي العام عبد العزیز قادري،  (2)
  .298سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص  (3)

(4)Pirre marie martin, droit international public, paris france, 1995, P 163. 
  .319المرجع السابق، ص سهیل حسین الفتلاوي،  (5)
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  :المعاهدات أو العرف الدولي أو المبادئ العامة للقانون وتلك المصادر هي

  :أحكام المحاكم الدولیة : أولا

  ة كمحكمة العدل الدولیة تعد الأحكام التي تصدرها المحاكم الدولیة في قضایا مشابه

الدائمة سابقا، ومحكمة العدل الدولیة  الحالیة، وكذا أحكام محاكم التحكیم من المصادر 

، بل والمحاكم نفسها على (1)الاستدلالیة في القانون الدولي، إذ یعتمد فقهاء القانون الدولي

 الرؤیا، ومن ثم التحلیل السلیمالقضایا التي تم البت فیها باعتبارها سوابق تساعد على توضیح 

، وعلى الرغم من أن السوابق القضائیة غیر ملزمة، إلا أنه (2)لموضوعات القانون الدولي العام

من الممكن الرجوع إلیها للاستدلال على ما هو قائم ومطبق من قواعد القانون الدولي ولتفسیر 

یعد مصدرًا أصلیا للقانون ما هو غامض ولیس كل ما یصدر عن القضاء الدولي من أحكام 

الدولي لأن القضاء الدولي لا ینشأ قواعد جدیدة إذ تنحصر مهمته في تطبیق حكم على نزاع 

  (3).معین لا یكون ملزما إلا لأطرافه

  :أقوال فقهاء القانون الدولي :ثانیا

  " مذاهب كبار الفقهاء"من النظام الأساسي للمحكمة  38وقد وردت في نص المادة 

بها الآراء القانونیة التي یقدمها الكتاب والجمعیات العلمیة وما یتوصل إلیه الجامعیون ویقصد 

من تنظیر وتصورات وحوصلة واستنتاجات بعد البحوث المعمقة حول القضایا المطروحة في 

، دون أن تكون ملزمة لأشخاص القانون الدولي، إن أهمیة الفقه یكمن في (4)القانون الدولي

قانون الدولي العام وبالتالي خلق قواعد قانونیة تساهم مساهمة كبیرة في الكشف شرح قواعد ال

  (5).عنها

  :مبادئ العدل والإنصاف: ثالثا

  من نظام  38وردت الإشارة إلى هذا المصدر الاحتیاطي في الفقرة الثانیة من المادة 

                                                           
، مذكرة نیل شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، "محكمة العدل الدولیة كهیئة قضائیة دولیة"حسناوي العارم،  (1)

  .38، ص 2014-2015

  .470عبد العزیز قادري، المرجع السابق، ص  (2)
، ص 2004دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  1ج، المدخل والمصادر، القانون الدولي العامجمال عبد الناصر مانع،  (3)

265.  
  .474عبد العزیز قادري، المرجع السابق، ص  (4)
  .266، المرجع السابق، ص المصادرالمدخل و ، القانون الدولي العامجمال عبد الناصر مانع،  (5)
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متى  الإنصافو للمحكمة من سلطة الفصل القضیة وفقا لمبادئ العدل "المحكمة التي تنص 

  ".وافق أطراف الدعوى على ذلك

   والإنصافهذه الفقرة تعتبر من حق المحكمة الفصل في القضایا وفقا لمبادئ العدالة 

مع ضرورة الحصول على موافقة الدول المتنازعة على ذلك، وعلیه لا یمكن للمحكمة أن تلجأ 

لتستمد منها الحل القانوني ما لم تمنحها الدول المتنازعة هذا  والإنصافلمبادئ العدالة 

  (1).الحق

  :الصعوبات التي تواجه محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الحدودیة:المطلب الثاني

  مما لا شك فیه أن محكمة العدل الدولیة تلعب دورًا هاما في تسویة النزاعات الدولیة 

دیة بصفة خاصة، غیر أن فاعلیة هذه المحكمة الدولیة یصطدم بصفة عامة والنزاعات الحدو 

بعوامل أو معوقات تحول دون أداء دوراها المنوط بها في تسویات النزاعات الحدودیة وإذا 

نظرنا إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة نجد أنه یحمل في طیاته تلك العوائق ومظاهر 

  .المنوط بها في إرساء السلم والأمن الدولیین عدم فاعلیة المحكمة في أداء الدور

  :هذا المطلب الى الفروع التالیة وعلیه تم تقسیم

  :صعوبات ترجع إلى طبیعة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: الأولالفرع 

  إن النظام العام الذي یحكم النظام القضائي الدولي ینبع عن مرونة هذا النظام، حیث 

المرونة مع طبیعة المجتمع الدولي الذي لا یقبل أن تكون سیادة فوق سیادة الدول تتلاءم هذه 

  .وعلیه كان لزاما على المجتمع الدولي أن یتكیف مع النظرة التقلیدیة السائدة آنذاك

  إن محكمة العدل الدولیة تعمل بموجب نظامها الأساسي الذي یحدد طبیعة ونشاط 

أو المواضیع التي یحق المحكمة الفصل فیها، كما  اختصاصاتها سواء من حیث الأشخاص

تحدد القواعد الإجرائیة الخاصة بنظام عمل المحكمة والقواعد القانونیة التي تستعملها المحكمة 

  (2).في فض أو حل المنازعات الدولیة التي تعرض علیها

   

                                                           
  .267، ص السابق المرجع،المدخل والمصادر، القانون الدولي العامجمال عبد الناصر مانع،  (1)

  .81، ص 2006، مكتبة مدبولي، القاهرة، تسویة النزاعات الدولیة سلمیاصالح یحیى الشاعري،  (2)
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مة العدل لاختصاص الاختیاري كأحد الأسباب التي أدت إلى الحد من فاعلیة محكا: ولاأ

  :الدولیة في تسویة منازعات الحدود

  إذا رجعنا إلى الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولیة نجد أنه لا یثبت النظر 

والفصل في الدعاوى التي ترفع إلیها ما لم تقبل أطراف الدعوى جمیعا قیام المحكمة بالنظر 

جهاز قضائي بما في ذلك محكمة ، وتفسیر ذلك أن اللجوء إلى أي (1)والفصل والبت في النزاع

العدل الدولیة یستند إلى إرادة الدول، إذ القاعدة في القانون الدولي أن الرضا هو أصل الالتزام 

الدولي، وبالتالي لا یمكن إجبار أیة دولة على اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة رغما عنها، 

  (2).اعوإنما لابد من موافقتها على اختصاص المحكمة بنظر النز 

  من النظام الأساسي  36من المؤكد أن المحكمة تستمد اختصاصها من نص المادة 

وأنها تمللك في حالة الشك حق اختصاص الاختصاص وفقا للفقرة الأخیرة من نفس المادة ولأن 

مهمة المحكمة هي تطبیق القانون لا صنعه، ولأن تطبیق القاعدة القانونیة یرتبط ارتباطا وثیقا "

إذا لم یكن واجب المحكمة "، ففي قضیة جنوب غرب افریقیا أكدت المحكمة أنه (3)"هابتفسیر 

  (4)".واضحا، فإن واجبها هو أن تطبق القانون كما هو، وكما تجده، لا أن تصنعه

  وقد  36لقد أصبح تقریر اختصاصها مرتبط بالتفسیر الذي تعطیه المحكمة لنص المادة 

ختلاف بین قضاتها، إذ رغم اتفاقهم على ضرورة احترام مبدأ كان هذا سببا لإثارة الجدل والا

الإرادة الحرة للدول الذي یحكم اختصاص المحكمة إلا أنهم اختلفوا في طریقة تفسیر، فوسع 

البعض في مجاله قصد إحكام قبضة القضاء الدولي على الخروقات التي یتعرض لها القانون 

موقف بسیط على أنه تعبیر لقبول اختصاص  الدولي، ففسروا كل تصریح أو تصرف أو حتى

المحكمة في حین تمسك البعض الآخر بالسیادة المطلقة للدول، وضیقوا من مجاله، ولا تعد 

  (5).المحكمة مختصة إلا إذا سمحت لها الدول بذلك بصفة بینة وواضحة

  كانت الدول الصغیرة متمسكة بضرورة سیادة القانون  1945 وفي مؤتمر سان فرنسیسكو

                                                           
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 36انظر المادة  (1)
  .529، ص 2006، 2، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط الوسیط في قانون التنظیم الدوليأشرف عرفات أبو حجازة،  (2)

  .401، ص 1973، مصر ، منشأة المعارف، الإسكندریةقانون السلاممحمد طلعت غنیمي،  (3)
  .95، ص  1948وفتاوى محكمة العدل الدولیةموجز أحكام (4)
، أطروحة الآراء المخالفة والانفرادیة لقضاة محكمة العدل الدولیة ودورها في تطور القانون الدوليیوسفي صفیة،  (5) 

  .246، ص 2015 – 2014، 2جامعة الجزائر  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دكتوراه،
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الدولي في العلاقات الدولیة، وطالبت هذه الدول بإضفاء اختصاص عام وإجباري على محكمة 

العدل الدولیة إلا أن مبدأ الاختصاص الاختیاري هو الذي لقي قبول الدول الكبرى وهو الذي تم 

أنه من "المحكمة الدائمة للعدل الدولیة إذ صرحت  وهذا ما عبرت عنه صراحة (1)الأخذ به

القواعد الأساسیة في القانون الدولي العام عدم امتثال الدولة أمام المحكمة على غیر إرادتها في 

من خلال هذا  (2)"نزاعها مع دولة أخرى إذ ینبغي أن تعبر عن ارتضاءها للمثول صراحة 

هو وجود رضاء سابق عن الدول ذات الشأن على  نلاحظ أن المبدأ العام في القانون الدولي

  .قبول ولایة المحكمة في الفصل في النزاع المعروض أمامها

  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یجوز للدول  36ووفقا للفقرة الثانیة من المادة 

 التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح في أي وقت بأنها ذات تصریحها هذا

وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة 

التي تقوم بینها وبین دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونیة تتعلق 

  :بالمسائل التالیة

 .تفسیر معاهدة  - أ

  .أیة مسألة من مسائل القانون الدولي -ب

  .واقعة من الوقائع التي إذا تحققت كانت خرقا لالتزام دوليتحقیق  -جـ

  (3).نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعویض -د

  یمكن طرح القضایا "فقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة أنه  40ونصت المادة 

بطلب مكتوب یوجه إلى أمام المحكمة وفقا لكل حالة، سواء بالإخطار بالاتفاق الخاص أو 

ویتضح من " المسجل وفي أیة حالة من هاتین الحالتین یجب ذكر موضوع النزاع والأطراف فیه

المادتین سالفة الذكر أن موافقة اطراف النزاع أساس ولایة المحكمة سواء في إطار الولایة 

لأنها هیئة برغبة الاختیاریة أو في إطار الولایة الجبریة التي هي في حقیقة الأمر اختیاریة 

  (4).الدول في التصریح بها

  التي یقر فیها بولایة المحكمة شكل عمل انفرادي یصدر ) التصریحات(وتأخذ البیانات 

                                                           
  .17، ص السابقالمرجع عبد الكریم عوض خلیفة، (1)
  .10، ص 2007، مصر ، منشأة المعارف، الاسكندریةدراسات في النظام القضائي الدوليمصطفى أحمد فؤاد،  (2)

  .راجع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة (3)
  .18عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق، ص  (4)
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عن الدولة المعنیة، تودع هذه البیانات لدى الأمین العام للأمم المتحدة وعلیه أن یرسل صورًا 

لى مسجل المحكمة، غیر أنه لا توجد منها إلى الدول التي هي أطراف في النظام الأساسي إ

، وهذا ما عبرت عنه محكمة (1)شروط قانونیة صارمة فیما یتعلق بشكل ومضمون البیانات

فیما یتعلق بقبول الأطراف لاختصاص "بقولها  العدل الدولیة بمناسبة قضیة مضیق كورفو

المحكمة تجدر الإشارة إلى أنه لا للنظام الأساسي للمحكمة ولا للائحتها الداخلیة یتطلبان أن 

  (2)".یصدر هذا القبول في شكل محدد

  تم  1984ومن بین القضایا التي عرضت على محكة العدل الدولیة إلى غایة سنة 

قضایا  08دول الاعضاء لعرض النزاع على محكمة العدل الدولیة في استخدام الاتفاق بین ال

، قضیة حق اللجوء السیاسي بین البیرو (3)فقط وهي قضیة مضیق كورفو بین بریطانیا وألبانیا

وكولومبیا، قضیة السیادة على بعض الأجزاء الصغیرة على الحدود بین هولندا وبلجیكا، قضیة 

 Minquiers etالدانیمارك وهولندا وألمانیا الغربیة، قضیة  الجرف القاري لبحر الشمال بین

dosecrochous بین فرنسا وبریطانیا، قضیة الجرف القاري في البحر الأبیض المتوسط بین لیبیا

وتونس، وقضیة الحدود البحریة التي تفصل الجرف القاري ومناطق الصید بین كندا والولایات 

  Maine.(4)" مین"المتحدة وذلك في خلیج 

  

  من خلال ذلك نلاحظ مما سبق ذكره أن الاختصاص الاختیاري للمحكمة أدى إلى 

عزوف الدول عن اللجوء إلى التقاضي أمام محكمة العدل الدولیة، وقد عبر الدكتور رشید مجید 

محمد الربیعي بقوله أن هناك مسألة تسهم في تفسیر انصراف الدول عن المحكمة، كما تمثل 

أي في نظام المحكمة وهي إقرار الولایة الاختیاریة كأساس وعدم إلزام الدول نقطة ضعف على ر 

باللجوء إلى المحكمة بمعنى أن اشتراط التراضي وأعمال إرادة الطرفین واختیارهما الحل 

                                                           
  .16، ص 2014، تقریر أعده عن محكمة العدل الدولیة، جویلیة میغیل دي سیریاسواریس (1)
  .15، ص 1948مجموعة الأحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة (2)

  .20عبد العزیز محمد سرحان، المرجع السابق، ص (3)
 العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، مذكرة ماجستیر،"دور محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة"بوضرسة عمار، (4)

  .78، ص 2012/2013، نوقشت في جامعة قسنطینة
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القضائي بقدر ما هو ضمانة للتنفیذ یكون عدم تحققه حرمان المحكمة في نظر قضایا كانت 

  (1).اط التراضي والاختیارالمحكمة تنظرها لولا اشتر 

  وعلیه كان الدكتور بطرس غالي الأمین العام السابق للأمم المتحدة قد أوصى في خطة 

تقر جمیع الدول الأعضاء بالولایة العامة للمحكمة الدولیة قبل انتهاء عقد الأمم "السلام أن 

القوانین الداخلیة دون ذلك، ، وفي الحالات التي تحول فیما 2000المتحدة للقانون الدولي سنة 

تتفق الدول بصورة ثنائیة أو متعددة الأطراف على قائمة شاملة بالمسائل التي ترغب في 

  (2)".عرضها على المحكمة

  غیر أنه قد تعتبر الدولة قبول التزام عام مسبق بتسویة منازعاتها الدولیة المستقبلیة 

م نظام إلزامي لتسویة التحاكمیة، ویكمن مجازفة تجیب تفادیها، ومتى حدث ذلك أصبحنا أما

الخطر في كون الالتزام یتعلق بعدد غیر محدود من القضایا ذات طابع غیر محدد وبعدد غیر 

معروف من الدول، فلا یمكن للدولة أن تتنبأ مستقبلا بالقضایا التي تعرض على المحكمة ولا 

هدة دولیة مفتوحة أو تصریحا بالخصم الذي سیواجهها خاصة متى كانت أداة الالتزام معا

للمحكمة، وهذا ما یفسر ندرة الاتفاقات الدولیة العامة  الإلزامیةیتضمن التزام عام بقبول الولایة 

الخاصة بالتسویة التحاكمیة، وقلة الدول التي تقبل الولایة الإلزامیة لمحكمة العدل الدولیة، 

یعتبره البعض تصرف غیر  36نیة من المادة لحل نزاعاتها وفقا للفقرة الثا (3)خاصة لجوء الدول

، وهذا ما تطرقت إلیه الجمعیة العامة في قرارها رقم (4)ودي على مستوى العلاقات الدولیة

إن اللجوء لحل الخلافات القانونیة إلى القضاء بصفة خاصة إلى محكمة العدل " 3232

  (5)".الدولیة، لا ینبغي اعتباره تصرفا غیر ودي بین الدول

  متتبع لتاریخ العلاقات الدولیة یلاحظ أنها شهدت انتعاشا في مبادئ وأحكام القانون وال

                                                           
 عمان الازدن ، دار الزهران،دور محكمة العدل الدولیة في تفسیر وتطبیق میثاق الأمم المتحدةرشید مجید محمد الربیعي،  (1)

  .316، ص 2001
(2)
  .19عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق، ص  

، المؤسسة الجامعیة للدراسات المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر التحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیةالخیر قشي،  (3)

  .105، ص 1999والنشر والتوزیع، لبنان، 
(4)
  .252صفیة یوسفي، المرجع السابق، ص  
(5)
  .12/11/1974عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  3232قرار رقم  
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الدولي خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي بعد الحرب الباردة، وقد رافقت هذه الأحداث الهامة 

كما أن  حركیة وتطور القانون الدولي وآلیاته إلا أن ذلك لم یشمل أبدا مبدأ القضاء الالزامي

نتیجة المقارنة بین عدد الدول حدیثة الانضمام مع الدول المنسجمة لا تدعوا إلى الرضا بحال 

القضاء الإلزامي، بالإضافة إلى أن أغلب الدول التي صرحت بقبولها أرفقت تصریحها 

  (1).بتحفظات وشروط افرغته من كل فعالیة

  :حفظات الواردة في تصریحات الدولتقلیص فعالیة محكمة العدل الدولیة بفعل الت: ثانیا

  لما كان اختصاص محكمة العدل الدولیة هو التراضي التام فإن الدول تتمتع بالحریة في 

تحفظات في إعلاناتها مادامت هذه التحفظات متوائمة مع النظام الأساسي للمحكمة،  إدراج

ار إعلان الاعتراف والتحفظات هي إما قیود أو استثناءات أو شروط لالتزامات قطعت في إط

بولایة المحكمة، فهي تقصي الدولة المصدرة للإعلان من المشاركة غیر المرغوبة في 

  (2).الإجراءات القضائیة بالقدر الذي یحدده القانون

 ولقد جاءت الدول في تعاملها مع محكمة العدل الدولیة من خلال تصریحاتها بعدة 

  :تحفظات

 والذي یتضمن استبعاد المنازعات التي تدخل أساسا  Conally (1946(تحفظ كونالي  -

 (3).ضمن الاختصاص الوطني كما تحددها الدولة المعنیة بالتصریح

 ویستثنى هذا التحفظ من اختصاص المحكمة المنازعات ) Vandenborg(تحفظ فاندنبرج  -

افا أیضا في القضیة المتعلقة بتفسیر، وتطبیق أي معاهدة دولیة والتي لا تكون كل أطرافها أطر 

 .المطروحة أمام المحكمة

 وهو التحفظ الذي یخرج من اختصاص المحكمة ) Commenwelth(تحفظ الكومنویلث  -

 (4).الالزامي نزاعات الدول التي كانت أو مازالت عضوة في منظمة الكومنویلث

هناك بعض النزاعات التي تخرج من اختصاص المحكمة لیس لأن أصحابها قد 

   استثنوها

                                                           
(1)
  .253، المرجع السابق، ص صفیة یوسفي 

  .17میغیل دي سیریاسواریس، المرجع السابق، ص  (2)
(3)
  .366رشید مجید الربیعي، المرجع السابق، ص  
(4)
  .254یوسفي صفیة، المرجع السابق، ص  



 الفصل الثاني                 محكمة العدل الدولیة جھاز قضائي  لتسویة منازعات الحدود الدولیة
 

 
 73 

بموجب تحفظات، وإنما بسبب مبدأ المعاملة بالمثل المطبق على التحفظات والذي مفاده أن كل 

دولة أبدت تصریحا بقبول الاختصاص دون أي تحفظ تعتبر ضمنیا قد أبدت نفس التحفظات 

، وهو ما حدث في قضیة (1)التي أدبتها دولة أخرى تكون طرفا في نزاع معها تنظره المحكمة

بین كل من فرنسا والنرویج، إذ أقرت المحكمة في حكمها أحد الأسباب ) رویجیةالقروض الن(

ذلك هو الاعتراض الذي مؤداه أن "التي استندت إلیها النرویج، إذ اعتبرته أكثر مباشرة وقطعا 

للنرویج الحق بفضل شرط المعاملة بالمثل في الاحتجاج بالتحفظ الخاص بالولایة الوطنیة 

ح الفرنسي، وأن هذا التحفظ قد استبعد من ولایة المحكمة النزاع المحال إلیها والوارد في التصری

وبعد أن رأت المحكمة عدم ضرورة النظر في الاعتراضات  (2)"في طلب الحكومة الفرنسیة

إلى أنه  3صوتًا مقابل  12الطرفین الأخرى وصلت بأغلبیة  النرویجیة الأخرى أو في دفوع

  تملك الولایة للبت في النزاع

  الملاحظ أن الدول تستعمل التحفظ كلما سنحت الفرصة دفاعا أو حفاظا على 

تصریحا لإضعاف دعوى من طرف الیابان، بإدراجها  1954مصالحها، فقد عدلت استرالیا 

نیة لجوء الیابان إلى المحكمة لعرض النزاع القائم بینها حول تحفظات جدیدة للحیلولة دون إمكا

بتصریح  1946مصاید اللؤلؤ كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة استبدلت تصریحها الصادر 

وذلك استعدادا للتصدي لأي دعوى محتملة من قبل  1984متضمن لتحفظات جدیدة سنة 

  (3).نیكاراغوا

  جدل هي التحفظات الاوتوماتیكیة والتي تقوم باستبعاد ولعل من أشد التحفظات إثارة لل

من اختصاص محكمة العدل الدولیة النزاعات المتعلقة بمسائل عائدة إلى السیادة الوطنیة كما 

تحددها هذه الدولة، ولقد تم إدراج هذا التحفظ لأول مرة بالتصریح الأمریكي في شهر أوت 

النوع من التحفظات أنه یؤدي إلى إضعاف فعالیة  ، ومن الانتقادات التي وجهت إلى هذا1946

البند الاختیاري لاختصاص محكمة العدل الدولیة الاجباري بل أنه قد یؤدي إلى التدمیر الجزئي 

له، ولهذا أعرب الأمین العام للأمم المتحدة عن قلقه إذا لم یوضع حد للتحفظات 

  (4).الاوتوماتیكیة

                                                           
(1)
  .255، ص  المرجع السابق: صفیة یوسفي 
(2)
  .50، ص 1948موجز أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة  

(3)
  .201، 200، ص 1999، مصر ، دار النهضة العربیة، القاهرةأبحاث في القضاء الدوليالخیر قشي،  
(4)
  80بوضرسة عمار، المرجع السابق، ص 
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  ولعل أهم قضیة حدودیة التي یمكن أن نستشهد بها في رفض اللجوء إلى محكمة العدل 

موسى وطنب الكبرى  الدولیة لتسویة النزاع الحدودي هو النزاع حول سیادة الجزر الثلاث أبو

  .وطنب الصغرى بین الإمارات العربیة وإیران

  مارات العربیة المتحدة ثلاث جزر عربیة تابعة للإ 1971نوفمبر  30احتلت إیران منذ 

ومنذ ذلك الحین وتحاول إیران تثبیت دعائم احتلالها للجزر الثلاث بتكریس مبدأ الواقع وفرض 

، إذ أن إیران تزعم أن الجزر قدیما كانت لها وأن بریطانیا قد سلمتها إلى (1)السیادة بالقوة

الشارقة ورأس الخیمة بعد احتلالها للمنطقة وما یؤكد ذلك رد شاه إیران على سالة حاكم الشارقة 

إن السیادة على جزیرة أبو موسى هي من حق : "المبعوث البریطاني إلى إیران قال" ولیم لوس"

، لكن في (2)"نذ القدم وعلى البریطانیون أن یعیدوا هذه الجزر عند انسحابهمإیران وحدها م

الحقیقة هذه الادعاءات الإیرانیة یعزوها كثیر من الشك والریبة وجمیع الدلائل التاریخي تثبت 

  .سیادة الإمارات المتحدة على الجزر الثلاث

  ث أدت بإیران إلى التثبت إن الأهمیة الاقتصادیة والسیاسیة والاستراتیجیة للجزر الثلا

بفرض منطق قوتها خارج الإطار القانون الدولي الذي یفرض علیها احترام الحدود الدولیة، إن 

أهمیة الجزر الثلاث یرجع إلى حقیقة منطقیة مؤداها أن الذي یسیطر على الجزر یمكنه التحكم 

قضاء الدولي سواء التحكیم أو في الخلیج العربي، ولهذه الأسباب فإن إیران ترفض اللجوء إلى ال

محكمة العدل الدولیة وعلى الرغم من تكرار دعوة الإمارات العربیة المتحدة لاستعدادها وقبولها 

  (3).وتعهدها بعدم منازعة قرار القضاء الدولي والتقید به

  وفي دراسة لأسماء العجمي حول النزاع الإیراني الإماراتي حول الجزر الثلاث قد قدمت 

 –محكمة العدل الدولیة  -ا لرفض إیران الإسلامیة عرض النزاع على القضاء الدولي تفسیر 

مؤداه أنه لا یجوز عرض النزاع بین شخصین مسلمین على قاضي غیر مسلم كمحكمة العدل 

  (4).الدولیة في تشكیلها الحالي

                                                           
: ، منقول عن الموقع الألكترونيالجزر الإماراتیة المحتلة والموقف الأمریكي البریطانيفارس الخطاب،  (1)

www.kitabat.com 18/04/2017، یوم.  
(2)
  .144ص  المرجع السابقمحمد عبد الرحمن الدسوقي،  

(3)
: ، دراسة منقول في الموقع الالكترونيالنزاع الإیراني الإماراتي حول الجزرأسماء العجمي،  

www.aljuzaalarabiya.com 18/04/2017، یوم  
(4)
  .المرجع نفسه 
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   وفي رأینا فإن هذه الحجة المقدمة من طرف إیران تؤكد أنها ترفض تطبیق القانون

الدولي الذي یلزم بحل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة أو القضائیة، كما تؤكد أن الجزر 

الثلاث إماراتیة لاسیما أن الإمارات العربیة المتحدة تسعى إلى حل هذا النزاع بكل الطرق 

السلمیة الممكنة، كما أنوه أنه حتى وإذا سایرنا الحجة المقدمة من طرف إیران فیمكن اللجوء 

  .إلى التحكیم الدولي باختیار شخصیات إسلامیة لحل النزاع وفقا لمبادئ القانون الدولي

  ومما سبق ذكر فإننا نصل إلى نتیجة أن الاختصاص الاختیاري لمحكمة العدل الدولیة 

أصبح یشكل عبئا على سیادة القانون في المجتمع الدولي، وهذا ما ذهب إلیه الدكتور سهیل 

ن اعتبر أن الولایة الاختیاریة تعد عیبا من عیوب القانون الدولي وأنه حسین الفتلاوي حی

لا قیمة له ما لم یكن ثمة مرجعیة قضائیة تلجأ إلیها التي ترى أن الطرف ) القانون الدولي(

الآخر خالف القانون، واعتبر أنه طالما أن الحق مصلحة یحمیها القانون فتجرید الحق من 

ا، وبالتالي یفقد قیمته القانونیة، وخلص إلى أنه عندما تتولى محكمة وسیلة لحمایته لا یعد حق

العدل الدولیة تسویة المنازعات الدولیة بولایة إجباریة بدلا من مجلس الأمن سیكون بدایة نشوء 

  (1).القانون الدولي

  :طبیعة النزاعات الدولیة :ثالثا 

مما لا شك فیه أن النزعات الدولیة تنقسم من حیث طبیعتها إلى نزاعات قانونیة 

  ونزاعات 

یقصد بها الصراع الذي یكون فیه الطرفان على خلاف بینهما حول تطبیق  اما الاولى سیاسیة

الأوضاع القائمة أو تفسیر أحكامها، ویمكن حلها بالاستناد إلى القواعد القانونیة المعروفة 

لأن تنظر فیها محكمة العدل الدولیة، كما یعرف بأنها نزاعات بین الدول یكون من  وصالحة

یفهم منها أنها تتعلق بمصلحة حیویة، وتمثیله  اما الثانیة (2).الممكن حله وفقا للقانون الدولي

لنزاع غیر صالح لأن تنظر فیها محكمة العدل الدولیة، حیث تلعب فیها الاعتبارات السیاسیة 

  (3).مهما كالمصالح الوطنیة الحیویة والمصالح الاقتصادیة وغیرهادورًا 

  

                                                           
  .281، 280ص ، المرحع السابقسهیل حسین الفتلاوي،  (1)
  .35ص  ,المرجع السابق، القانون الدولي لحل النزاعاتعمر سعد االله،  (2)
(3)
  .38المرجع نفسه، ص  
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  إن تحدید طبیعة النزاع لها أهمیة كبیرة، ذلك أن تحدید طبیعة النزاع تحدد الوسیلة التي 

تتلاءم مع ذلك النزاع، فالمنازعات القانونیة والسیاسیة تتطلب حلا مختلفا طبقا لطبیعة كل 

منها، فالمنازعات القانونیة تسري بطریقة التحكیم أو القضاء الدولي، استنادا لقواعد القانون 

من في حین یتعذر حل المنازعات السیاسیة إلا بالطرق الدبلوماسیة حیث یراعي فیها الدولي 

، ومن ثم حاول میثاق الأمم المتحدة وضع نوعُا من توزیع (1)التوفیق بین المصالح المتضاربة

الاختصاص بین الآلیات التي وضعها لتسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، بحیث عهد 

وأوكل إلى محكمة العدل ) مجلس الأمن(إلى أجهزة الأمم المتحدة تسویة المنازعات السیاسیة 

  (2).من المیثاق 33یة تسویة النزاعات القضائیة إلى المادة الدول

  ولقد اختلفت الآراء حول مدى صلاحیة المحاكم الدولیة لتسویة جمیع المنازعات الدولیة، 

وقد رأى بعض الفقهاء البارزین أن المحاكم الدولیة كمحكمة العدل الدولیة مجهزة للقصل في أي 

قانون القائم أو من خلال وضع مبادئ ومعاییر جدیدة أو نزاع دولي سواء عن طریق تطبیق ال

  (3).عن طریق منح سلطة القرار وفقا لمبادئ العدل والإنصاف

  لقد طفت فكرة التمییز بین النزاعین القانوني والسیاسي برأیین الأول یقر بالتمییز بینهما 

لقانون الدولي، والثاني بالقول أن النزاعات السیاسیة هي التي من غیر الممكن تسویتها وفقا ل

یعترض على فكرة التمییز بین النزاعات الدولیة القانونیة والسیاسیة لسببین أن النزاع الدولي لا 

ینتف منه الباعث وراء الاهتمام السابق للتفرقة بین النزاعین وهو تحدید أي من النزاعات الدولیة 

قضیة الرهائن اعتبرت إیران أن  ، ففي(4)یصلح لإحالة العرض على المحكمة الدول الدولیة

القضیة سیاسیة ولم تكن المسألة قانونیة لأنها تتعلق بالثورة الإیرانیة غیر أن المحكمة اعتبرت 

موقف إیران مساس بالعلاقات القنصلیة والدبلوماسیة لذا أصدرت أمر یتعلق بالتدابیر المؤقتة 

  (5).السیاسیة في نزاع ذو طبیعة مختلطةللحمایة، وهنا دمجت المحكمة بین القضایا القانونیة و 

  وهناك من یرى أن التمییز بین النزاعین مرهون بمواقف أطراف النزاع أنفسهم في عملیة 

                                                           
  .29سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص  (1)

  .من میثاق الأمم المتحدة 33راجع نص المادة  (2)
  .99، 98، ص المرجع السابق، المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة غیر تحاكمیة لتسویة المنازعات الدولیةالخیر قشي،  (3)
  .39، المرجع السابق، ص القانون الدولي لحل المنازعاتعمر سعد االله،  (4)
  .159، ص 2010، الجزائر، الخلدونیة، دار فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیةي، ي، على أبو هانو اعشعبد الغزیز ال (5)
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التكییف نظرا لتداخل الاعتبارات السیاسیة مع الاعتبارات القانونیة فإذا كان الأطراف ینشدون 

نزاع القانوني أما إذا طالب أحد أطراف فقط حقوقهم التي یتمتعون بها بموجب أحكام القانون بال

ولكن من الناحیة العملیة، لیس  (1)النزاع أو جمیعهم تحقیق مصلحة خاصة ما، فالنزاع سیاسي

من السهولة وضع حد فاصل بین الحقوق والمصلحة وبخاصة إذا عرفنا أن الحق هو مصلحة 

هل یوجد نزاع قانوني وحید "نان ، ففي قضیة بحر إیجة قال ممثل الیو (2)قانونیة یحمیها القانون

بین الدول لیس له في بعض جوانبه عناصر سیاسیة ویقرر القاضي ستاسینویولس في رأیه 

، وهذا (3)أن نزاع لابد وأن یحمل في بعض جوانبه الطابع السیاسي" المعارض في تلك القضیة

–وما وراء الحدود ما أكدته المحكمة العدل الدولیة في قضیة الأنشطة الحربیة على الحدود 

أي نزاع لابد وأن یكون له تفریعات ودوافعه السیاسیة، وأن "إذ أقرت  –نیكاراغوا ضد الهندوراس 

  (4)".المتهم أن یكون النزاع قانونیا بمعنى قابلیته لأن یحل وفقا لقواعد القانون الدولي

 وعلى الرغم من محاولات كتاب القانون الدولي وضع حدود فاصلة بین المنازعات 

القانونیة والمنازعات السیاسیة، إلا أنه ثمة حالات یصعب التمییز بینها، ذلك أن غالبیة الدول 

 (5)تحاول إضفاء الصفة القانونیة على منازعاتها السیاسیة لكي تضفي الشرعیة على ادعائها

فإنها ) قد لا یكون في صالحها(ول تتحاشى أن تتعرض سیادتها لحكم قانوني وهناك من الد

تمیل إلى إعطاء النزاعات الدولیة صبغة سیاسیة حتى یمكن حلها بالطرق الدبلوماسیة والتي 

 (6).كثیرا ما تؤدي إلى تطبیق لا غالب ولا مغلوب

  سلطة النظر في  ویبدو أن واضعي النظام الأساسي للحكمة قد استقروا على للمحكمة

من  36القضایا القانونیة دون السیاسیة التي تنشأ بین أطراف النزاع ومؤدى ذلك نص المادة 

تقر للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر جمیع النزاعات "...النظام الأساسي للمحكمة 

عدل من میثاق الأمم المتحدة قصر سلطة محكمة ال 96كما نشیر أن نص المادة ..." القانونیة

لأي من الجمعیة العامة "الدولیة في الافتاء والفصل في النزاعات القانونیة فقط فقد جاء المادة 

                                                           
  .50، ص 2008، دار الكتاب الثقافي، الأردن، النزاعات الدولیة دراسة وتحلیلحسین قادري،  (1)
  .30سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص  (2)

(3)
 I.C.J, Rep , 1976, P 39. 

(4)
  .91، ص 1988محكمة العدل الدولیة وآرائها الاستشاریة مجموعة أحكام  
  .32سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص  (5)
(6)
  .51المرجع السابق، ص  ,النزاعات الدولیة دراسة وتحلیل ي،ر ادقحسین  
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، كذلك نص المادة "ومجلس الأمن أن یطلب إلى محكمة العدل افتائه في المسائل القانونیة

ونیة للمحكمة أن تفتي في أیة مسألة قان"التي جاءت فیه  (1)من النظام الأساسي للمحكمة 65/1

بناء على طلب أیة هیئة رخص لها المیثاق الأمم المتحدة باستقصائها أو حصل الترخیص 

  ".بذلك طبقا لأحكام المیثاق المذكور

  من خلال ما ذكره نلاحظ أن مهمة محكمة العدل الفصل في القضایا القانونیة دون 

في المسائل القانونیة من النظام كذلك للمحكمة سلطة الافتاء  36السیاسیة طبقا لنص المادة 

متى طلب منها ذلك من الجمعیة العامة أو مجلس الأمن أو من هیئة رخص لها طبقا لأحكام 

  (2).من نظام محكمة العدل الدولیة 65المیثاق الأمم المتحدة المادة 

  غیر أنه ومن بین القضایا الحدودیة التي طرحت فیها هذه المسألة هو النزاع الحدودي 

بین قطر والبحرین حول السیادة على جزر حوار والزبارة، فقد تمیزت العلاقة بین الدولتین 

بالصراعات وحتى قیام أو نشوب حروب بینهما واستمر الوضع على حاله إلى أن حصل كل 

، وبعد حصولهما على الاستقلال (3)عن بریطانیا 1971من البلدین على استقلالهما عام 

ى حل بشأن الصراع مع البحرین من خلال عدة مقترحات كان من حاولت قطر التوصل إل

بینها إنشاء جزیرة في المیاه الإقلیمیة للبحرین بدلا من جزیرة حوار، وكذا إبرام اتفاقیات تعاون 

إلا أن البحرین لم تستجب لأي مقترح من اقتراحات قطر مما أدى إلى  اقتصادیة بین البلدین

  (4).دیة كوسیطتدخل المملكة العربیة السعو 

  ، تم التوقیع على محضر 1990بمناسبة انعقاد القمة الخلیجیة التي عقدت في الدوحة 

بین وزیر خارجیة قطر والبحرین، أنشأ حقوقا وواجبات للطرفین، وهو ما استندت إلیه محكمة 

سوى  العدل الدولیة لاحقا ورأت فیه اتفاقیا دولیا، كما رفضت دفع البحرین بأن المحضر لم یكن

سجل الاجتماع وأن توقیع وزیر خارجیتها على هذا المحضر لم یكن المقصود منه اتفاق دولي 

، غیر أن محكمة العدل وفي الرد على دفوع البحرین (5)وإنما على أساس أنه تفاهم سیاسي

                                                           
  .من النظام الأساسي 36راجع نص المادة  (1)
(2)
  .323السابق، ص ، المرجع أبحاث في القضاء الدوليالخیر قشي،  

  .284، ص المرجع السابقصالح یحیى الشاعري،  (3)
، مركز التسویة السلمیة لمنازعات الحدود والمنازعات الإقلیمیة في العلاقات الدولیة المعاصرةأحمد محمد الرشیدي،  (4)

  .30، ص 2000، الإمارات العربیة المتحدة  الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، أبو ظبي
  .158، المرجع السابق، ص حل النزاعات الدولیةعمر سعد االله،  (5)
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بل یشكل اتفاقا دولیا یرتب ) سیاسي(لیس مجرد محضر اجتماع  1990أكدت أن اجتماع 

  (1).ت للطرفینحقوقا والتزاما

  ومحضر  1987قضت محكمة العدل الدولیة بأن الرسائل دیسمبر  1994وفي جویلیة 

تعتبر اتفاقیات دولیة، كما أن قطر لم تشمل كل النزاعات في طلبها  1990اجتماع الدوحة 

، فقد قررت المحكمة لإعطاء مهمة خمسة أشهر للطرفین للاتفاق 1991جویلیة  08المقدم في 

، إلا أنها لم تعلن اختصاصها (2)هما إلیها بموجب طلب مشترك أو طلبات منفردةلرفع نزاع

  .للنظر في النزاع وتركت ذلك لوقف لاحق

  وبعد محاولات عدیدة للتوصل إلى صیغة مشتركة للطلب المقدم إلى المحكمة إلا أنهما 

غیر أن البحري عاودت  1994نوفمبر  30مما جعل قطر تتقدم بطلب منفرد في  اخفقتا

معارضتها بشأن الاختصاص معتمدة على عدة حجج، غیر أن المحكمة أعلنت اختصاصها 

  .5أصوت مقابل  10بأغلبیة  1995فیفري  15وأصدرت حكمها في 

   01المحكمة في وفي الرأي المخالف القاضي أودا فإنه یرى أن الحكم الذي أصدرته 

والذي لا یعد حكما في رأي القاضي أودا، بل محاولة توفیق من جانب ( 1994جویلیة 

أن المحكمة قد أتاحت " وفي رأیه المخالف رأى القاضي فالتیكوس) المحكمة تجري لأول مرة

فرصة لمنع نشوب نزاع، ووضعت في الوقت ذاته أطروحة ترمي إلى إرضاء الطرفین، غیر أن 

  (3)".الحكم مشوب بقصور قانوني ناشئ عن غیاب القبول الفعلي لأحد الطرفین

  أنه من خلال ما سبق ذكر من وقائع قضیة الحدود بین البحري وقطر على الرغم من 

دل الدولیة تختص بالفصل في النزاعات القانونیة وتصدر أحكام قانونیة غیر أنه أن محكمة الع

وفي النزاع القطري البحریني كان حكمها في الفصل في اختصاص بولایتها في الفصل في 

حكما سیاسیا على أساس أنها لم تفصل في النزاع بصفة قطعیة  1994جویلیة  1النزاع بتاریخ 

هر لعرض النزاع من جدید أمام المحكمة، وقد عبر القاضي أودا أش 5وأعطت للطرفین مهلة 

  .إشارة منه إلى والسائل السیاسیة والتي من بینها التوفیق" واعتبره محاولة توفیق"عن هذا الحكم 

  

                                                           
(1)
  .85، ص 1992موجز الأحكام وفتوة محكمة العدل الدولیة،  
(2)
  .87المرجع نفسه، ص  

(3)
  .92، ص 1992وفتاوي محكمة العدل الدولیة،  موجز أحكام 
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  صعوبات ترجع الى الدول: الفرع الثاني 

الصعوبات التي تواجهها محكمة العدل الدولیة لا تقتصر على طبیعة  مما لاشك فیه ان  

النظام الأساسي للمحكمة بل تتعداه الى صعوبات ترجع الى الدول في حد ذاتها وهذا ما سوف 

  . نتناوله في الفرع الثاني

  :تنفیذ أحكام النهائیة للمحكمةعدم :اولا

  كمة العدل الدولیة حكما بأغلبیة بعد المداولة في القضیة المعروضة أمامها تصدر مح

فإذا تساوت الأصوات، یرجح  (1)القضاة الحاضرین على ألا یقل عددهم عن تسعة قضاة،

ثم ینطق بالحكم في جلسة علنیة، وینبغي أن  (2)صوت الرئیس أو القاضي الذي یقوم مقامه

تركوا في یبین في الحكم الأسباب التي بنى علیها وأن یتضمن أسماء القضاة الذین اش

، وفي حالة صدور الحكم بغیر إجماع القضاة حق لكل قاضي أن یقصد بیانا مستقلا (3)إصدار

  (4).برأیه الخاص

ویذكر فیه القاضي ملخصا Déclarationإما إعلان : ویكون هذا البیان في أحد أشكال ثلاثة

إذا كان رأي القاضي متفقا مع الحكم في  Opinion individuelleمقتضیا لرأیه، أو رأي انفراد 

إذا كن رأي القاضي  Opinion dissidenteمنطوقه معارضا له في أسبابه، أو رأي مخالف 

  (5).مخالفا للحكم في منطوقه وأسبابه على حد سواء

  من النظام الأساسي لحكمة العدل الدولیة أن حكم المحكمة یصدر  60وتنص المادة 

ستئناف غیر أنه عند المنازعة في معناه أو في مدلوله تقوم المحكمة بتفسیره نهائیا غیر قابل للا

بناء على طلب أي طرف من أطرافه ولا یقبل الحكم التماس إعادة النظر فیه إلا في حالة 

تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان یجهلها كل من المحكمة والطرف الملتمس لهذه الواقعة 

یجب أن یقدم التماس إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر رجعا إلى إهمال من جانبه و 

                                                           

من النظام الاساسي محكمة العدل الدولیة 1/ 55راجع المادة   (1)  
  .من النظام الأساسي للمحكمة 55/2راجع المادة (2)
  .من النظام الأساسي للمحكمة 56/2،1راجع المادة (3)
  .من النظام الأساسي للمحكمة 58راجع المادة (4)

، ص 2006، مصر ، دار النهضة العربیة، القاهرة2، ط الوسیط في قانون التنظیم الدوليأشرف عرفات أبو حجازة،  (5)

544.  
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بعد انقضاء عشر سنوات من  من تاریخ تكشف الواقعة الجدیدة، ولا یجوز تقدیمه بأي حال

  (1).تاریخ صدور الحكم

  مما سبق ذكره نلاحظ أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة تتمیز بإلزامیتها 

مر المقضي به، وهي بذلك ملزمة لأطراف الدعوى فقط دون غیرهم بمعنى تمتعها بحجیة الأ

، فأحكام المحكمة تتمتع بقوة الزامیة ذاتیة تفرض على أطرافها كما هي أو وفاق (2))الأثر نسبي(

لمضمونها، بغض النظر عن مواقفهم اتجاهها، وتعد حجیة الأمر المقضي به مبدأ من مبادئ 

ت عن هذا المحكمة الدائمة للعدل الدولیة في قضیة الشركة القانون الدولي العرفي وقد عبر 

إن الاعتراف بحكم كأمر مقضي به یعني الاعتراف بواقعة أن "التجاریة البلجیكیة بالقول 

  (3)".منطوق الحكم نهائي وملزم

  :خصوصیة تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة على المستوى الدولي )01

  محكمة العدل الدولیة لها –تحكیم  -إن مسألة تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة 

خصوصیتها على مستوى الدولي ذلك أن تنفیذ الحكم یتعارض مع سیادة الدول، ناهیك عن 

عدم وجود سلطة فوق الدول تقوم بمهمة تنفیذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل 

النیة یعد الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها القانون بصفة وبالتالي أصبح مبدأ حسن (4)الدولیة

عامة والقانون الدولي بصفة خاصة، ومن ثم فإن كل دولة تتوقع أن یفي الطرف الآخر 

بالتزاماته الدولیة استنادا لمبدأ حسن النیة، لهذا یجمع الفقهاء على الأهمیة الخاصة لهذا المبدأ 

ملا مساعدا على سد الثغرات التي یعرفها التنظیم الدولي في العلاقات الدولیة باعتباره عا

  (5).القائم

  كد بصورة جلیة خضوع تنفیذ الأحكام الدولیة لمبدأ حسن إن القانون الدولي الاتفاقي یؤ 

النیة، وارتباط حسن النیة بالالتزام بتنفیذ المعاهدات یعد من أقدم وأوضح العناصر الأساسیة 

المستقرة من بین مبادئ القانون الدولي، وقد نصت على هذا المبدأ صراحة اتفاقیات دولیة كثیرة 

                                                           
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 57راجع المادة (1)
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 59راجع المادة (2)
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقعالخیر قشي، (3)

  .15، ص 2000
  .12، ص 2001، منشأة المعارف، الإسكندریة، دراسات النظام الدوليفؤاد،  مصطفى أحمد(4)

(5)
  .19، 18المرجع السابق، ص , إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع الخیر قشي، 
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لتي ا 10نص المادة منها  (1)1899متعددة الأطراف وثنائیة، ومن أبرزها اتفاقیة لاهاي لعام 

 38أكتد على اتفاقیة التحكیم تنطوي على الامتثال للحكم التحكیمي بحسن نیة، وكذلك المادة 

الخاصة بتسویة المنازعات الدولیة معتبرة اللجوء إلى التحكیم  1907من اتفاقیة لاهاي لعام 

  (2).متضمنا التعهد بالإذعان للحكم بإخلاص

  الجوانب ویسد الثغرات الممكنة في  وقد تم توسیع مفهوم حسن النیة لكي یغطي جمیع

شتى صور الالتزامات الدولیة بما فیها تلك المستمدة أو المفروضة عن طریق أحكام القضاء 

الدولي، وذلك في المبدأ السابع من المبادئ المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول وفقا 

  (3)".مات التي تعهدت بها وفقا للمیثاقیتوجب على الدول أن تنفذ بحسن نیة الالتزا"للمیثاق 

  وبالتالي فإن مبدأ الوفاء بالالتزامات الدولیة بما فیها أحكام المحاكم الدولیة بحسن النیة 

یعد قاعدة دولیة آمرة من قواعد القانون الدولي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها وإلا انهارت 

ة في تنفیذ الحكم الدولي لا یعتمد على إرادات دعائم المجتمع الدولي، وبالتالي فمبدأ حسن النی

الدول إن شاءت طبقته وإن شاءت استبعدته، فهو مفروض علیهم ویواكب التصرفات المراد 

  (4).تنفیذها كافة

  من عهد العصبة  13والمتتبع لهذه القاعدة العرفیة الدولیة نجد أنها نصت علیها المادة 

م تصدره المحكمة الدائمة للعدل الدولیة أو أیة محكمة على الدول أعضاء العصبة تنفیذ أي حك"

دولیة أخرى بحسن نیة كاملة وعدم اللجوء إلى الحرب ضد الدولة العضو التي تخضع لهذا 

، وتظهر أهمیة هذا النص في شموله لجمیع الأحكام التي تصدرها المحاكم الدولیة مهما "الالتزام

  من القواعد  30، كما أن لجنة القانون الدولي كانت قد أدرجت في المادة (5)كانت طبیعتها

  

                                                           

الدوليالتحكیم ببریطانیا وروسیا والولایات المتحدة الامریكیة والصین رحبو  فان غالبیة القوى العظمى وعلى راسها 1899عقد مؤتمر لاهاي  أثناء 
(1)

  

نوقشت في ، فلسطین ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزةتنفیذ الأحكام القضائیة الدولیةمنار سالم تربان، (2)

  .92، ص 2010
  .24/10/1970الدورة الخامسة والعشرون بتاریخ ) 2625(قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  (3)
  .92منار سالم تربان، المرجع السابق، ص (4)

  .21، المرجع السابق، ص  إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع,  الخیر قشي(5)
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النموذجیة المتعلقة بإجراءات التحكیم اقتراحا مفاده التزام الدول بتنفیذ أحكام محاكم بحسن 

  (1).نیة

  :التنفیذ الاجباري )02

  ة بمیثاق والذي تم الحاق النظام الأساسي للمحكم 1945بعد إنشاء هیئة الأمم المتحدة 

  :منه على 94الأمم المتحدة نصت المادة 

 یتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ینزل على حكم محكمة العدل في أیة -

 .قضیة یكون طرفا فیها

 إذا امتنع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما یفرضه علیه حكم تصدره المحكمة -

ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن یقدم  للطرف الآخر أن یلجأ إلى مجلس الأمن،

  .توصیاته، أو أن یصدر قرار بالتدابیر التي یجب اتخاذها لتنفیذ هذا الحكم

  وعلیه فإن مسألة تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة أنیط بمجلس الأمن إذا تم اللجوء إلیه 

من طرف المتضرر من عدم التنفیذ الحكم والملاحظ من نص لمادة في حقیقة الأمر أنها 

أعطت للمجلس إذا رأى ضرورة أن یقدم توصیاته أو أن یصدر قرار بالتدابیر بمعنى أن 

  .المسألة جوازیة ولیس بصفة آمرة ومحددة التنفیذ

  میثاق الأمم من  94/10من عهد العصبة ونص المادة  13وبمقارنة نص المادة 

من  13 ةعلى أساس أن الماد 94المتحدة تستشف أنه هناك تراجع ملحوظ في نص المادة 

عهد العصبة فرضت على الدول الأعضاء بالعصبة تنفیذ أي حكم مهما كانت المحكمة الدولیة 

 94، بینما اقتصر تطبیق المادة (2)التي أصدرته سواء كانت محكمة تحكیمیة أو محكمة عدل

، ما تم اغفال الاشارة (3)المیثاق على الدول أطراف القضیة أمام محكمة العدل الدولیة فقطمن 

على عدم ذكر تنفیذ الحكم بحسن نیة حیث أشار الدكتور القشي الخیر إغفال الإشارة إلى هذا 

یعد أمر مؤسف، إلا أنه لا یؤثر على جوهر المبدأ أو خضوع جمیع  94المبدأ في المادة 

ت الدولیة له، بما في ذلك تنفیذ الأحكام الدولیة، فالمیثاق لم یتخل عن هذا المبدأ بل الالتزاما

                                                           
الإشارة إلى حسن النیة لا یؤثر على المبدأ القاضي بتعهد الدول بتنفیذ  إغفاللم یتم إدراج هذا المقترح على أساس أن  (1)

مرحلة (راجع في هذا الشأن ما أشار إلیه محكمة العدل الدولیة في قضیة التجارب الذریة . التزاماتها الدولیة بحسن نیة دائما

  ).ثانیة
  .136، المرجع السابق، ص لة بین الوسائل التحاكمیة وغیر تحاكمیة لتسویة المنازعة الدولیةالمفاضالخیر قشي،  (2)
  .293سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص  (3)
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، فقد (1)أنه فرض صراحة على إعطاء المنظمة مراعاته عند وفائهم بالالتزامات التي تضمنها

قید المیثاق الاستفادة من الحقوق التي قررها بتنفیذ الالتزامات التي فرضها على الدول الأعضاء 

  (2).منه 2/2نص المادة ب

من عهد  13/4من المیثاق مع نص المادة  94الثانیة من المادة  إذا قارنا الفقرة لكن  

العصبة لوجدنا تراجع حتى في مسألة التنفیذ ذلك أنه في عهد العصبة تنص على أنه في حالة 

واجب عدم تنفیذ حكم المحكمة التحكیم أو قرار قضائي یقترح مجلس العصبة الخطوات ال

اتخاذها لمنح أثر لذل الحكم أو القرار وعلیه نلاحظ أن مجلس العصبة یلتزم بدراسة سلوك 

الدول المتنازعة في حالة ملاحظته عدم تنفیذ حكم أو القرار وجب علیه اقتراح التدابیر اللازمة 

  (3).لمنح أثر لذلك الحكم أو القرار

  ة للمجلس الأمن لإصدار توصیات من المیثاق فقد أعطت سلطة تقدیری/ 94أما المادة 

أو قرارات أو الامتناع عن ذلك ، وحتى ولو قرر مجلس الأمن التدخل لتنفیذ الحكم فإن سلطته 

إما إصدار توصیات أو تقدیر  ،التقدیریة تبقى كاملة فیما یتعلق بالاختیار بین تصرفین مختلفین

بأنها  94/2التدابیر التي یجب اتخاذها لتنفیذ الحكم ومن ثم فقد فسر بعض الفقهاء المادة 

تخول مجلس الأمن سلطة تقدیر ما یشاء دون التقید بمضمون الحكم نظرا لأن امتناع أحد 

یغیر من طبیعة الطرفین عن تنفیذ الحكم ولجوء الطرف الثاني إلى المجلس لطلب التنفیذ 

  (4).النزاع

  المحكمة الدائمة للعدل  أن وإذا تتبعنا مشكلة عدم تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة لوجدنا

الدولیة أكدت في قضیة المناطق الحرة أن تقدیمها لحكم تتوقف صحته على القبول اللاحق له 

ركزها كمحكمة من قبل الأطراف أمر غیر ممكن بسبب تعارضه مع النظام الأساسي ومع م

قانون، وكما أثیرت مسألة إمكانیة المخالفة المتعلقة بإلزامیة أحكام محكمة العدل الدولیة التي 

یتضمنها كل من المیثاق والنظام الأساسي، ولكن بطریقة أخرى بحیث لم تضطر المحكمة إلى 

ارت المحكمة أش ، ففي قضیة الامتداد القاري بین تونس ولیبیا(5)اعلانها صراحة في الموضوع

                                                           
  .22، المرجع السابق، ص إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیةالخیر قشي، (1)
  .من میثاق الأمم المتحدة 2/2راجع نص المادة  (2)
  .138، المرجع السابق، ص المفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر تحاكمیة لتسویة المنازعة الدولیةالخیر قشي، (3)
  .139المرجع نفسه، ص (4)

  .40، المرجع السابق، ص والواقعإشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص الخیر قشي، (5)
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من الاتفاق الخاص تضمنتا اعترافا صریحا من الطرفین بالتزام الخضوع  3و 2إلى أن المادتین 

وكما لاحظت غرفة محكمة العدل الدولیة في قضیة نزاع الحدود بین  (1)لحكم المحكمة

اق من المیث 94/1بوركینافاسو ومالي أن الطرفین لم یكتفیا بالتعهد المنصوص علیه في المادة 

بل أعلنا صراحة في الاتفاق الخاص الذي أحیل بموجبه النزاع إلى الغرفة أن الحكم الصادر 

وبموجب نفس الاتفاق وافقت . (2)وفقا لذلك الاتفاق سیكون ملزما ونهائیا بالنسبة لهما

بوركینافاسو ومالي على تخطیط حدودهما المشتركة في المنطقة المتنازع علیها خلال عام من 

حكم على أن یطلبا مع الغرفة تعیین خبراء لمساعدتهما في عملیة التخطیط، ولهذا صدور ال

  (3).1987أفریل  9الغرض عینت الغرفة ثلاثة خبراء بموجب الأمر الذي أصدرته في 

  :الطابع السیاسي لعملیة تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة )03

  إن المهمة الأساسیة لمحكمة العدل الدولیة تتمثل في الفصل في النزاع المطروح علیها 

طبقا للقانون الدولي، وتنتهي مهمتها بمجرد صدور حكمها النهائي في موضوع الدعوى 

المطروحة أمامها، وباستقراء نظامها الأساسي لا نجد أي مادة من مواد النظام الأساسي تخول 

في حالة امتناع أحد الأطراف عن تنفیذ حكمها النهائي الفاصل في النزاع، للمحكمة التدخل 

وبالتالي أوكلت لمجلس الأمن التدخل لإجبار المنفذ علیه لتنفیذ حكم المحكمة بعد طلب یقدم 

  .لمجلس الأمن من طرف الدولة التي صدر الحكم لصالحها

  ر هیئة سیاسیة مهمة تنفیذ ویلاحظ في هذا الشأن أن تم توكیل مجلس الأمن والذي یعتب

حكم محكمة قضائیة والذي في الحقیقة یعتبر عیبا من العیوب التي تضاف إلى مسألة تنفیذ 

  .حكم محكمة العدل الدولیة

  إلى أن افتراض عملیة التنفیذ بأنها عملیة Reismanوفي هذا الإطار أشار الأستاذ 

، غیر أ الاتجاه الفقهي الغالب یؤكد على الطابع (4)سیاسیة هو إجراء استصواب فاسد للمسألة

السیاسي لعملیة التنفیذ ولتدعیم ذلك تم التأكید على كیفیة التعامل مع هذه المشكلة في المواثیق 

الرئیسیة لتنظیم الدولي، فقد أوكل عهد العصبة والأمم المتحدة عملیة تنفیذ أحكام المحاكم 

سیاسي، ومن البدیهي أن یكون للاعتبارات السیاسیة  الدولیة إلى أجهزة تنفیذیة ذات طابع

                                                           
  .150، ص 1948العدل الدولیة  مجموعة الأحكام والآراء الاستشاریة لحكمة(1)
  .648، ص 1986مجموعة أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة (2)
  .244فیصل عبد الرحمن علي طه، المرجع السابق، ص  (3)

(4)Reisman, W.M, the emforcement of international judgmets, 62A.S.IL, 1968, P 6. 



 الفصل الثاني                 محكمة العدل الدولیة جھاز قضائي  لتسویة منازعات الحدود الدولیة
 

 
 86 

الصادرة في أي تصرف یقوم به المجلس، وبذلك یظهر الطابع السیاسي الممیز لعملیة التنفیذ 

  (1).عن عملیة التقاضي

  ومما یمكن إضافته من عیوب تصبغ الطابع السیاسي لعملیة التنفیذ والتي تعتبر عیب 

اق الأمم المتحدة هو استخدام أحد الأعضاء الدائمین في من میث 94من عیوب نص المادة 

مجلس الأمن حق الفیتو أثناء تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة، وقد حدث ذلك مرتین بمحاولة 

في قضیة الأنشطة الحربیة وشبه حربیة في نیكاراغوا  1986تنفیذ حكم المحكمة الصادر سنة 

ریكیة حقها في الاعتراض على قرارات مجلس وضدها، حیث مارست الولایات المتحدة الأم

  (2).الأمن

  وخلاصة لما تم سرده فإن عملیة تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة یكون بإرادة الأطراف 

من میثاق الأمم  94وبحسن نیة، غیر أن التنفیذ الجبري لحكم المحكمة یخضع لنص المادة 

یكتنفها كثیر من التناقض وإن صح التعبیر كثیر المتحدة والتي في حقیقة الأمر فإن هذه المادة 

من العیوب لاسیما أنها جعلت تدخل مجلس الأمن أمر جوازي ولم تحدد الآلیات الدقیقة لفرض 

تنفیذ حكم المحكمة أو الجزاءات المترتبة عن عدم تنفیذ الحكم، كما أنها جعلت أمر تنفیذ حكم 

دون باقي المجوعة الدولیة، كما یعاب علیها  دول التي تملك حق الفیتو فقط 05المحكمة بید 

  .أنها لم الحلول القانونیة في حالة تنفیذ حكم المحكمة ضد أحد الدول التي تملك حق الفیتو

  وعلیه یمكن أن نستخلص أن عملیة تنفیذ حكم المحكمة عملیة سیاسیة باعتبار مما یؤثر 

  .الدوليسلبا على دور المحكمة في تعزیز مكانتها على المستوى 

  :التطبیقات العملیة على مشكلة تنفیذ حكم قضائي دولي)04

  المتتبع لمشكلة تنفیذ الحكم القضائي الدولي یلاحظ في الحقیقة ندرة في عدم تنفیذ 

أو الاختیاري لتلك  الأحكام القضائیة الدولیة، ذلك أن الدول تسعى جاهدة إلى التنفیذ الطواعي

الأحكام وهذا بهدف عدم الإضرار بسمعتها على المستوى الدولي، لكن یمكن الإشارة إلى بعض 

  .الأمثلة الشائعة التي رفضت فیها الدولة التي صدر ضدها الحكم من تنفیذها

قضیة الحدود  من بین القضایا الحدودیة التي رفض فیها تنفیذ حكم محكمة تحكیم دولیة

  :یة الشرقیةالشمال

                                                           
  . 95، المرجع السابق، ص منار سالم تریان(1)
  .142، المرجع السابق، ص تحاكمیة لتسویة المنازعة الدولیةالمفاضلة بین الوسائل التحاكمیة وغیر الخیر قشي، (2)
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  تتلخص وقائع هذه القضیة في نشوب نزاع بین بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة 

تتعلق بالحدود بینهما في المنطقة الشمالیة الشرقیة التي كانت تسیطر علیها بریطانیا، واتفق 

 على عرض النزاع على التحكیم، وعین الطرفان ملك 1927الطرفان بمقتضى اتفاقیة سبتمبر 

وقبلت بریطانیا هذا الحكم بینما  1831جانفي  10هولندا كمحكم وأصدر المحكم قراره في 

رفضته الولایات المتحدة بسبب تجاوز المحكم لسلطاته واعتبرته أنه تصرف كوسیط مثلما تدعي 

  (1).وتم تسویة النزاع لاحقا بین الطرفین بطریقة ودیة، ودون تنفیذ حكم المحكم

  .بین الهندوراس ونیكاراغوا 1906التحكیمي الذي أصدره ملك إسبانیا قضیة الحكم  /ب

حقیقة تكاد تنعدم مشكلة عدم تنفیذ حكم محكمة العدل اما فیما یخص محكمة العدل الدولیة 

التي فصلت فیها محكمة العدل الدولیة تم تنفیذها طواعیا طبقا الدولیة فجمیع القضایا الحدودیة 

لمحكمة، لكن یوجد نزاع حدودي تم الفصل فیه بین الطرفین غیر أن لما الفصل فیه من قبل ا

أحد الدولتین رفضت تنفیذ الحكم بحجة أن المحكمة لم تفصل في منطقة جغرافیة ولم یشملها 

  :هذا الحكم، وهو النزاع الحدودي بین تایلندا وكمبودیا

  فیهار وتم عرض لقد سبق وأن ثار نزاع حدودي بین كمبودیا تایلندا حول معبد بریاه 

قضى بأن المعبد بریاه  1962جویلیة  10النزاع على محكمة العدل الدولیة وصدر حكم بتاریخ 

فیهار یقع في أراضي تخضع لسیادة كمبودیا وعلى تایلندا ملزمة بسحب أیة قوعد عسكریة أو 

ة بإلزام قوات شرطة أو أي من الحراس أو الخفر الآخرین المعینین من قبلها، كما قضت المحكم

تایلندا بأن تعید إلى كمبودیا أیة منحوتات أو تماثیل أو أجزاء من نصب تذكاریة أو نماذج 

مصنوعة من الحجر الرملي والفخاریات الأثریة التي تكون السلطات التایلندیة نقلتها من المعبد 

  (2).1954من تاریخ الاحتلال المعبد في عام 

  لخط الحدودي حول المعبد الأمر الذي ترك غیر أن حكم المحكمة لم یبت في وضع ا

الباب مفتوحا أمام المزید من النزاعات بین البلدین، وبالفعال ظلت تایلندا تصر على تبعیة 

  (3).كیلومترات لها 4,5المنطقة التي تبلغ مساحتها 

  تنتزع " هون سین"قوات رئیس الوزراء الكمبودي  1998غیر أنه في الأول من أفریل 

                                                           
  .129، المرجع السابق، ص والواقعإشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص الخیر قشي، (1)
  .86، ص 1948والفتوى محكمة العدل الدولیة  مجموعة أحكام(2)

منقول عن " حكم دولي لصالح كمبودیا بنزاع حدودي مع تایلندا"الجزیرة الالكترونیة  مقال بعنوان  (3)

   26/04/2017تم الاطلاع علیه یوم  17:32-  11/11/2013یوم   www.aljazeera.netموقع
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بموافقة تایلندیة  2008جویلیة  08في و من قوات التي احتلت محیط المعبد المقام " فیهیاربریه "

غیر أن المحكمة الدستوریة التایلندیة قضت بعدم دستوریة البیان المشترك مع كمبودیا حول 

شخصا على الأقل  28مما أدى بتجدد الاشتباكات بین الطرفین وأدت إلى مقتل " بریاه فیهیار"

  (1).نبین ونزوج الآلاف من منازلهممن الجا

  :عدم تنفیذ وإلزامیة الآراء الاستشاریة :ثانیا

  بقیام عصبة الأمم وإنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولیة  الإفتائیةولقد عرفت الوظیفة 

، وشكل الاعتراف للمحكمة الدائمة (2)من عهد العصبة 14والمنصوص علیها بنص المادة 

للعدل الدولیة بمباشرة وظیفة الافتاء في المسائل القانونیة نقطة تحول مهمة بالنسبة لتطور 

الوظیفة القضائیة الدولیة على وجه العموم ولذلك لم یكن بالمستطاع العدول عن هذا الوضع 

اعتبرت وریثة المحكمة الدائمة للعدل بعد إنشاء هیئة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولیة التي 

الدولیة، بل إن محاولة العدول عنه، قد نظر إلیها في ذلك الوقت على أنها تمثل خطوة إلى 

  (3).الوراء لیس لها ما یسوغها قانونا

  : الأساس القانوني للآراء الاستشاریة )01

  جمعیة العامة أو لأي من ال -1"من میثاق الأمم المتحدة على أنه  96لقد نصت المادة 

ولسائر  - 2. مجلس الأمن أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة افتاءه في أي مسألة قانونیة

المرتبطة بها ممن یجوز أن تأذن لها الجمعیة العامة في  (4)فروع الهیئة والوكالات المتخصصة

نیة الداخلة أي وقت أن تطلب أیضا من المحكمة إفتاءها فیما یعرض علیها من المسائل القانو 

  (5)".في نطاق أعمالها

                                                           
، مقال منشور بجریدة الیوم السابع المصریة "وكمبودیا حول أرض محیطة بالمعبد أعوام عمر النزاع بین تایلندا 110" (1)

  30/05/2017، تم الاطلاع علیه یوم www.youm7.com: منقول عن الموقع الالكتروني" 2013نوفمبر  07بتاریخ 

ل الدولیة ودورها في تفسیر وتطویر سلطات واختصاصات الأجهزة الوظیفة الافتائیة لمحكمة العدأحمد حسن الرشیدي،  (2)

  .17، ص 1993، الهیئة المصریة العامة للكتاب، السیاسیة للأمم المتحدة
: ، بحث منشور في الموقع الإلكترونيهل تعتبر الآراء الاستشاریة لمحكمة العدل الدولیة إجباریةسناء نسراتي،  (3)

www.ahewar.org 27/04/2017، شوهد بتاریخ.  

الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بین الحكومات والتي تضطلع " تعرف الوكالات المتخصصة على أنها  (4)

یم والصحة، وما یتصل بذلك، وما یصل بمقتضى نظمها الأساسیة بتبعات دولیة واسعة في الاقتصاد والثقافة والاجتماع والتعل

  .من میثاق الأمم المتحدة 57، انظر المادة "بینها وبین الأمم المتحدة
  .من میثاق الأمم المتحدة 96راجع المادة (5)
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  الملاحظ أن میثاق الأمم المتحدة قد حسم مسألة الجهات المخولة بطلب رأي استشاري 

أو فتوى والمحصورة في الجمعیة العامة ومجلس الأمن، كما یحق لفروع الأمم المتحدة أو 

ترخیص أو إذن وكالاتها المتخصصة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولیة وذلك بعد 

  .من الجمعیة العامة

  ولقد خصص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة فصله الرابع للفتوى، بحیث تم 

مواد تتضمن الأحكام الخاصة بالوظیفة الافتائیة لمحكمة العدل الدولیة المواد  4تقسیمه إلى 

للمحكمة على أنه  (1)من النظام الأساسي 65، حیث نصت المادة 68 – 67 – 66 – 65

للمحكمة أن تفتي في أیة مسألة قانونیة بناء على طلب أیة هیئة رخص لها میثاق الأمم "

  ".المتحدة باستقصائها أو حصل الترخیص بذلك طبقا لأحكام المیثاق المذكور

  والهدف من إعطاء هذا الاختصاص هو تسهیل عمل المجلس أو الجمعیة العامة في 

من النظام الأساسي  65، وحقیقة الأمر أن نص المادة (2)ها من نزاعالفصل فیما یعرض علی

یطرح إشكال فیما یخص السلطة التقدیریة للمحكمة في قبول أو رفض  لمحكمة العدل الدولیة

طلب استشاري، بحیث كانت هناك خلافات حول تفسیر هذا النص فالبعض یرى وبناء على 

لكن لابد أن نأخذ بعین ) قبول أو رفض(ة ظاهر النص بأن المحكمة تتمتع بهذه السلط

  (3).الاعتبار وظیفة المحكمة باعتبارها أحد فروع الأمم المتحدة

  وبالرجوع إلى الشواهد الدولیة فإن محكمة العدل الدولیة لیست ملزمة بأن تصدر فتوى 

كلما طلب منها ذلك، بل لها أن ترفض إعطاء هذه الفتوى إن رأت مبررا لذلك، كأن تكون 

، وهذا ما أكدته (4)الا یفتى فیهحالمعلومات التي لدیها لیست كافة أو أن یكون موضوع م

عندما طلب إلیها أن تدلي برأي استشاري في  1923محكمة العدل الدولیة الدائمة في سنة 

والتصریح الملحق بها المتعلق باستقلال كاریلیا الشرقیة، إذ رفضت أن تجیب Dorpetمعاهدة 

معروض علیها، وذلك لأنها عندما فحصت المستندات وجدت أن المسألة خاصة على الطلب ال

بنزاع بین روسیا وفنلندا، ومادام أن روسیا لیست عضوا في العصبة فالمحكمة لا تستطیع أن 

                                                           
  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 65راجع المادة (1)

جماهریة ، الدار الدراسة قانونیة حول قضیة لوكربي، المنازعاتولایة محكمة العدل الدولیة في تسویة مفتاح عمر درباش،  (2)

   137ص, 1999,للنشر والتوزیع والإعلان

  .www.ahewar.orgسناء نسراتي، المرجع السابق،  (3)
  .738، المرجع السابق، ص الأحكام العامة في قانون الأمممحمد العنیمي،  (4)
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تنظر النزاع، إلا باتفاق الطرفین، ونظر لأن روسیا ثم رفضت المساهمة في طلب الرأي 

  (1).إصدار فتوىالاستشاري فالمحكمة لا یمكنها 

  مما سبق ذكر یمكن أن نصل إلى نتیجة مفادها أنه ولقبول المحكمة إصدار فتوى في 

القضیة المعروضة أماها لابد من أن تكون الهیئة طالبة الفتوى مرخص لها بذلك طبقا لأحكام 

  .المیثاق، ویجب أن ترد الفتوى عن مسألة قانونیة

  :الأشخاص الذین لهم صفة طلب الفتوى )02

  فقد أضفى میثاق الأمم المتحدة على الاختصاص الافتائي لمحكمة العدل الدولیة أهمیة 

منه لاسیما الفقرتین الأولى والثانیة المشار إلیها سابقا، وما یلاحظ بنص  96كبیرة بنص المادة 

قاصرة على أجهزة الأمم المتحدة  هو أن المیثاق قد جعل رخصة طلب الرأي الافتائي 36المادة 

والوكالات المتخصصة المرتبطة بها وهو بذلك یحجبها عن الدول سواء كانت أعضاء في الأمم 

المتحدة أو لم تكن كذلك وهو الأمر معاكس لما رأیناه في حالة رفع الدعاوى التي جعلت منها 

المشار إلیها أعلاه أن  ، ومما یستشف من نص المادة(2)رخصة یقتصر استعمالها على الدول

هذا النص میز في استعمال طلب الرأي الافتائي بین طائفتین عن الأجهزة، فالجمعیة العامة 

في طلب الرأي الاستشاري من الحكمة دون أن ) مباشر(ومجلس الأمن لهما اختصاص أصیل 

یتوقف الأمر على صدور إذن من جهاز آخر فحین علقت ممارسة هذه الرخصة من جانب 

الأجهزة الرئیسیة الأخرى وكذلك الوكالات المتخصصة أو الأجهزة الفرعیة على صدور إذن لها 

  (3).بذلك من الجمعیة العامة

  كما یلاحظ أیضا أن هناك تباین في نطاق استعمال الرخصة المقررة لكل من مجلس 

الأمن أو الجمعیة العامة من ناحیة، وبین تلك التي یؤذن بممارستها لجهاز رئیسي آخر أو 

یستطیعان أن یطلبا رأیا افتائیا في أیة مسألة  فكلاهماجهاز فرعي أو وكالة متخصصة، 

قانونیة، ویفهم من إطلاق النص أنه یستدعى أن تكون هذه المسألة داخلة في اختصاص أیهما 

عن هذا النطاق، أما بالنسبة للأجهزة الأخرى أو الوكالات المتخصصة فقد  أو كانت خارجة

  (4)).الداخلة في نطاق محلها(اقتصر نطاق استعمال الرخصة على المسائل القانونیة 

                                                           
  .137مفتاح عمر درباس، المرجع السابق، ص  (1)
  .22، المرجع السابق، ص ""بوضرسة عمار، (2)

  .286، المرجع السابق، ص سهیل حسین الفتلاوي (3)
  .23بوضرسة عمار، المرجع السابق، ص (4)
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  :الطبیعة القانونیة للفتوى التي تصدرها محكمة العدل الدولیة )03

  لاستشاریة، إذ یذهب البعض إلى جعل لقد اختلف الفقه في تحدید القیمة القانونیة للآراء ا

الفتوى نوع من الحكم وخلفا للحكم الالزامي، ویمكن سحب الطلب في أیة لحظة حتى بعد ایداء 

  (1).الإجراءات ما دام أن الرأي لم یصدر بعد

ومع ذلك تجب ملاحظة أن الفتوى التي تصدر لیست حكما كالأحكام التي تصدر طبقا 

ام الأساسي، فهو لا الدول حتى ولو كانت ذات مصلحة مباشرة في من النظ 60، 59للمادتین 

المنازعة ولیس لما یقدم من مستندات أو یقال من مرافعات سوى صفة الإرشاد والتوضیح، 

، وما یقلل من أهمیة الفتوى كونها ذات طابع استشاري ولا (2)ولیس لهذه الفتوى سوى قوة معنویة

كونها لا تخلق التزامات مباشرة للدول ما لم تمنح أثرا إلزامیا تلزم قانونا الجهاز الذي طلبها و 

وأنها لا تتمتع تقنیا بحجیة الشيء المقضي به بالنسبة للمواضیع التي  (3)بمقتضى اتفاق سابق

  (4).انطوى علیها النزاع، كما أنها لا تشكل سوابق تضع المبادئ القانونیة المقررة

  إن عدم إلزامیة الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة لا یفقدها قیمتها الأدبیة 

والمعنویة فقد اتجه الرأي على وجوب احترام وإقرار الفتوى آخذین في الاعتبار أن محكمة العدل 

من میثاق الأمم  92الدولیة هي الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم المتحدة وفقا لنص المادة 

  (5).دة ونص المادة الأولى من نظامها الأساسيالمتح

یمكن أن نقول أن إعطاء رأي استشاري لیس لزاما مباشرة لوظیفة " "موز"وفي هذا یقول القاضي 

قضائیة، وذلك لأن الضمانات غیر ملزمة، إلا أن لصدورها من الأداة القضائیة الرئیسیة للأمم 

  (6)".بأن یكون له تأثیره ووزنهالمتحدة فإنها تعد ذات وزن معنوي كبیر جدیر 

  خلاصة لما تم تناوله في الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة، فهو في 

                                                           
  .745، المرجع السابق، ص الأحكام العامة لقانون الأمممحمد العنیمي،  (1)
  .139مفتاح عمر درباش، المرجع السابق، ص  (2)
إن أي خلاف "الخاصة بالإعفاءات والامتیازات التي تتمتع بها منظمة الأمم المتحدة  1946من اتفاقیة  8فقد نصت المادة  (3)

حول تفسیرها أو تطبیقها ینشأ بین الأمم المتحدة وأحد أعضائها، یجب أن یعرض على محكمة العدل الدولیة لتصدر فیه رأیا 

  ".استشاریا یكون ملزم للأطراف
  .177، المرجع السابق، ص والواقعإشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص خیر قشي، ال(4)
  .www.ahram.org.eg: ، منقول عن الموقع الالكترونيمحكمة العدل الدولیة والرأي الاستشاريمحمود سلیمان، (5)
  .138مفتاح عمر درباش، المرجع السابق، ص  (6)
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الحقیقة غیر ملزم اتجاه جمیع الأطراف وقد أجمع الفقه على عدم إلزامیته إلا أنه ساهم في كثیر 

لمستوى الدولي مما من الأحیان في استجلاء بعض المسائل والحقائق المعقدة المطروحة على ا

دولي وفقا لقواعد تطلب تدخل محكمة العدل الدولیة لإعطاء آراء استشاریة لتسهیل العمل ال

  .القانون الدولي

  :تطبیقات الآراء الاستشاریة في القضایا الحدیثة)04

  كما هو معلوم وإلى جانب الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولیة والتي تم الفصل 

فیه في كثیر من النزاعات الحدودیة بین الدول المتنازعة فإن محكمة العدل الدولیة أبدت آراء 

استشاریة في قضایا حدودیة غیر أن المتتبع لهذا الاختصاص نجد أن مجلس العصبة طلب 

فتاوى من محكمة العدل الدولیة الدائمة في بعض المسائل الحدودیة، حدث هذا مثلا في قضیة 

وحدث أیضا في Jaworizmeدود بین بولندا وتشیكوسلوفاكیا أو ما یسمى بمسألة تحدید الح

، غیر أنه (1))الحدود بین تركیا والعراق(من معاهدة لوزان  3/2القضیة المتعلقة بتفسیر المادة 

  ا محكمة العدل الدولیة ومن بینهاسوف نتناول في بحثنا بعض الآراء الاستشاریة التي أصدرته

  ):نامیبیا(ب إفریقیا قضیة جنوب غر 

  من 119كان إقلیم جنوب غرب إفریقیا إحدى الممتلكات الألمانیة وبموجب المادة 

معاهدة فرساي تخلت ألمانیا عن جمیع حقوقها وامتیازاتها المتعلقة بالإقلیم لصالح الدول 

ي ولي الرئیسیة المتحالفة، وبعد الحرب العالمیة الأولى وضع هذا الاقلیم تحت الانتداب الذ

علیه اتحاد جنوب افریقیا، وقد أعطى هذا الاتحاد كامل السلطة الإداریة والتشریعیة على الاقلیم 

بوصفة جزء متمما للاتحاد، وبعد الحرب العالمیة الثانیة سعى اتحاد جنوب افریقیا، زاعما أن 

، (2)في الاتحاد فترة الانتداب قد انتهت، إلى الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بإدماج الاقلیم

اعتمدت  1949دیسمبر  06فرفضت الأمم المتحدة إعطاء موافقتها على هذا الإدماج، وفي 

الجمعیة العامة قرار یتضمن الحصول على فتوى من محكمة العدل الدولیة یتضمن المركز 

تبة على الدولي لإفریقیا الجنبیة الغربیة، وما هي الالتزامات الدولیة لاتحاد جنوب افریقیا المتر 

  (3).المركز

                                                           
  .245المرجع السابق، ص  ،فیصل عبد الرحمن علي طه (1)
  .14، ص 1948موجز الأحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة، (2)
  .15، ص نفسهالمرجع (3)
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   1950جویلیة  11أجابت المحكمة عن الأسئلة في رأیها الاستشاري الصادر بتاریخ 

وللضغط أكثر على حكومة اتحاد جنوب افریقیا ولتجسید رأي المحكمة شكلت الجمعیة العامة 

الضروریة لتنفیذ  لجنة خماسیة للتشاور مع حكومة اتحاد جنوب افریقیا حول التدابیر الاجرائیة

الرأي الاستشاري وقدمت اللجنة تقریر یتضمن مشروع اتفاقیة لتنفیذ رأي المحكمة ولكن رفض 

  (1).من طرف حكومة اتحاد جنوب افریقیا

  طلبت الجمعیة العامة من المحكمة أن تقد لها رأیا استشاریا  1954نوفمیر  23وفي 

ونظرا  (2)ال بالإیجاب في رأیها الاستشارياجابت المحكمة عن السؤ  1955جویلیة  07وبتاریخ 

لرفض دولة جنوب افریقیا التعاون مع لجنة تمویل الشكاوى وفقا للإجراء المحدد في نظام 

الانتداب فقد عرضت مسألة المدى القانوني للأطراف من جدید على المحكمة حیث طلبت 

للشكوى بواسطة اللجنة الجمعیة العامة من المحكمة أن توضح ما إذا كان ضمان الاستماع 

 1950متوافقا مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة سنة  1953التي أنشأت سنة 
حیث قررت  1950وأجابت المحكمة عن هذا السؤال بالإیجاب في رأیها الاستشاري سنة (3)

المحكمة بالإجماع بأن نصوص المیثاق المتعلقة بنظام الوصایة یمكن تطبیقها على جنوب 

، وانتهت المحكمة بأن جنوب افریقیا لا تملك وحدها سلطة تغییر الوضع )نامیبیا(ب إفریقیا غر 

الدولي للإقلیم دون الحصول على موافقة الأمم المتحدة، وقد قبلت الجمعیة العامة برأي 

المحكمة إلا أن جنوب افریقیا اعتبرت رأي المحكمة غیر ملزم واستمرت في إنكار سلطة الأمم 

  (4).المتحدة

  أما الرأي الرابع الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة حول هذه المسألة فقد تعلق بالآثار 

الصادر  276بالرغم من قرار مجلس الأمن ) نامیبیا(القانونیة لاستمرار تواجد جنوب افریقیا في 

ام التز  1971جوان  21، وقد أكدت المحكمة في رأیها الاستشاري الصادر بتاریخ 1970بتاریخ 

دولة جنوب إفریقیا بسحب إدارتها من نامیبیا فورا والتزام الدول أعضاء الأمم المتحدة بالامتناع 

                                                           
  .187، المرجع السابق، ص إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقعالخیر قشي، (1)
  .42موجز الأحكام والفتاوى محكمة العدل الدولیة، المرجع السابق، ص (2)

  .188، المرجع السابق، ص إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع الخیر قشي، (3)
عزالدین الطیب آدم، اختصاص محكمة العدل الدولیة في النزاعات الدولیة ومكلة الرقابة على قرارات مجلس الأمن، منقول  (4)

  29/04/2017، یوم www.almerja.net :من الموقع الالكتروني
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یمكن أن یشكل  إفریقیاعن القیام بأي تصرفات، وبالخصوص أي تعامل مع حكومة جنوب 

  (1).اعترافا ضمنیا بذلك الوجود أو الإدارة أو یمكنه أن یدعمها

  غیر أن الرأي الاستشاري الرابع لم یحدث آثار فوریة على موقف دولة جنوب افریقیا رغم 

أنه ساهم مع الآراء السابقة وقرارات أجهزة الأمم المتحدة المتخلفة في تشدید الضغط الدولي 

  (2).على حكومة جنوب افریقیا ثم حصول نامیبیا لاحقا على استقلالها

  یمكن أن نستنتج أنه على ) نامیبیا(یة جنوب غرب افریقیا وعلیه ومما تم تناوله في قض

الرغم من الآراء الاستشاریة الأربعة التي أصدرتها محكمة العدل الدولیة والتي أكدت عدم تواجد 

جنوب افریقیا شرعیا في إقلیم نامیبیا، إلا أن هذه الأخیرة لم تكترث لهذه الآراء ولم تطبقها إلا 

ضغط سیاسي على جنوب افریقیا لمنح الاستقلال لنامیبیا، وبالتالي أنها في الحقیقة شكلت 

یمكن أن نصل إلى نتیجة أن الآراء الاستشاریة على الرغم من صدورها من هیئة قضائیة، إلا 

  .أنها تتسم بالطابع السیاسي أكثر منه قانوني لأنها غیر ملزمة

النزاع و  لدولیة في منازعات الحدودطبیعة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل ا :المبحث الثاني

  . الحدودي بین قطر والبحرین نموذجا

  یصدر حكم المحكمة العدل الدولة بعد سلسلة من الإجراءات القانونیة المنصوص علیها 

في النظام الأساسي للمحكمة، فبعد أن یفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض 

عن غلق باب المرافعة، وتنصرف إلى  وتعلن هیئة المحكمةالقضیة، وینتهي مرافعة الأطراف، 

سنتناول المداولة في القضیة المطروحة أمامها وهذا لإصدار حكم نهائي وفاصل في الدعوى، 

طبیعة الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة في المطلب الاول اما المطلب الثاني 

  فخصصناه للنزاع الحدودي القطري البحریني

  عن محكمة العدل الدولیة  الصادرة الأحكامطبیعة : الأولب المطل

الحكم هو الثمرة المرجوة من الالتجاء الى القضاء الدولي والهدف الذي یقصده الدول   

والحكم الدي تصدره محكمة العدل الدولیة المعتد به من الناحیة القانونیة یحب ان  ,المتنازعه 

بعض الشروط المحددة في النظام الاساسي كتداول القضاة في النزاع المعروض  یخضع الى

, فالحكم هو التعبیر النهائي عن الرأي الذي تتمخض عنه المداولات والمناقشات العامة, امامها 

                                                           

.103، المرجع السابق، ص 1948موجز الأحكام فتاوي محكمة العدل الدولیة   (1) 
(2)
  189المرجع السابق، ص  ,إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع الخیر قشي، 
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لكن یجب على الاقل ان , كما یشترط فیه ان یتخذ شكلا معین تحدده المحكمة التي اصدرته 

في الحكم هو تسبیبه وذلك بعرض الاسباب الا ان الشرط الاساسي , تابتایتم تسلیم الحكم ك

وعلیه سنتناول انواع الاحكام القضائیة , التي تبرر صدور حكم المحكمة الواقعیة والقانونیة

  :الصادرة عن محكمة العدل الدولیة والطبیعة القانونیة لهذه الاحكام في الفرعین التالیین

  حكام القضائیة التي تصدرها محكمة العدل الدولیةأنواع الأ: الفرع الاول

المتعارف علیه قانونا أن المحكمة تصدر أحكام قضائیة مختلفة وهذا حسب طبیعة 

  النزاع 

المعروض أمامها وحسب الدفوع المقدمة من طرف الخصوم وحسب الطلبات المقدمة أمام 

  :المحكمة وبهذا فإن الأحكام الصادرة من المحكمة تنقسم إلى

  ):المقررة(الأحكام الكاشفة : اولا

  الحكم المقرر أو الكاشف هو الحكم الذي یقضي بوجود الحق أو المركز القانوني 

، (1)المدعى، دون إلزام المدعى علیه بأداء معین أو إحداث أي تغییر في هذا الحق أو المركز

قانوني قائم من بمعنى أثر یقتصر على تقریر وجود الحق أو عدم وجوده والكشف عن مركز 

  (2).قبل وتأكیده ودون أن یلزم أي طرف بالقیام بعمل معین

  فأثر الحكم التقریري یقتصر على إلزام الأطراف بالتسلیم بنهائیة الإعلان الصادر عن 

المحكمة، وأثره هنا ذو أهمیة إجرائیة فقط، حیث أن السلوك الذي یجب اتباعه مستقبلا هو نفس 

من قبل، فعمل المحكمة هنا اقتصر على كشف المركز القانوني القائم  السلوك الذي كان قائما

ففي النزاع الحدودي بین الهندوراس ونیكاراغوا  (3)من قبل من خلال حسم الخلاف بین الأطراف

فقد طلبت هذه الأخیرة من المحكمة أن تقضي بإلزامیة تنفیذ القرار التحكیمي الصادر عن ملك 

دوراس من المحكمة أن تقضي وتعلن أن القرار لم یكن له طابع قرار إسبانیا، فحین طلبت الهن

صوتا أن  14أصدرت المحكمة قرار بأغلبیة  1960نوفمبر  18التحكیم الإلزامي، وبتاریخ 

  (4).القرار التحكیم صحیح وملزم

                                                           
، الجزء الثاني، دار الجامعة الجدیدة، "الخصومة والحكم والطعن"المرافعات المدنیة والتجاریة قانون أحمد عوض هندي، (1)

  .514، ص 1995الإسكندریة، 
  .109، المرجع السابق، ص إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقعالخیر قشي،(2)
  .785، المرجع السابق، ص الأحكام العامة في قانون الأمم، محمد طلعت النعیمي (3)

  .72، ص 1948موجز الأحكام والفتاوى محكمة العدل الدولیة (4)
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  وعلیه نلاحظ أن حكم المحكمة لم تلزم كل من الهندوراس، ونیكاراغوا بأداء عمل معین 

  .شفت أن حكم التحكیم الذي أصدره في النزاع الحدودي بین الطرفین صحیح وملزموإنما ك

ومن الأمثلة المشابهة كذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة في قضیة   

، فقد اعتبرت المحكمة في حكمها الصادر 1951المصائد بین المملكة المتحدة والنرویج سنة 

یمة التي اعتدتها الحكومة النرویجیة بمقتضى المرسوم في القضیة طریقة الخطوط المستق

لتحدید میاهها الإقلیمیة طریقة مقبولة ومتطابقة مع القانون  1935الصادر سنة  الملكي

، وبالتالي فإن الحكم لم یتطلب سلوكا جدیدا أو تغییرا بالمراكز القانونیة التي كانت (1)الدولي

نرویج باعتبار المیاه الواقعة بین الخطوط المستقیمة سائدة قبل صدوره والمتمثلة في تمسك ال

  (2).وإقلیمها البري میاه اقلیمیة

  :الأحكام المنشئة:ثانیا

  هي تلك الأحكام التي تحدث تغییرا في المراكز القانونیة لأطراف النزاع، ویترتب عنه 

والحكم المنشأ یتضمن إنشاء حالة أو مركز قانوني لم یكن له  (3)التزام عام باتباع مسلم معین

وجود من قبل، دون أن یتضمن أیضا إلزام أحد الخصوم بأداء معین، ویرتب حجیة وقوة الأمر 

المقضي به، ویرتب آثارها بحیث لإلزامیة أطراف النزاع ویكون نهائیا، وإذا نشأ التزاما بأداء 

، وكأن تأمر المحكمة بإعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل (4)معین كان قابلا للتنفیذ الجبري

حق او الافراج عن  ارتكاب العمل غیر المشروع كالخروج من إقلیم تم الاستیلاء علیه دون وجه

  الخ.... سفینة محتجزة او دفع مبلغ مالي محدد

ه فیهار وتدخل اغلب المحاكم الدولیة في إطار هذه الفئة، ففي النزاع على معبد بریا    

تایلندا بسحب أنشأ مراكز قانونیة لكلا من طرفي النزاع لاسیما أنه ألزم  أصدرت المحكمة حكما

جمیع قواعدها العسكریة وأي قوات متواجدة بالمعبد واسترجاع جمیع الأثریات منذ تاریخ 

  .1954الاحتلال عام 

  ":الإدانة"أحكام الإلزام : ثالثا

  الحكم الذي یقضي دائما بإلزام أحد الخصوم بأداء معین حكم الإلزام أو حكم الإدانة هو 

                                                           
  .28، المرجع السابق، ص 1948موجز الأحكام والفتاوى محكمة العدل الدولیة (1)
  .111، المرجع السابق، ص إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقعالخیر قشي، (2)
  .144، ص 2011، دار هومة، الجزائر، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیةشابو، وسیلة  (3)
  .56، المرجع السابق، ص تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیةمنار سالم تربان، (4)
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، فقد تستند بعض القضایا على وقائع تعكس وجود عمل غیر مشروع (1)إلى الخصم الآخر

یشكل انتهاكا لقاعدة قانونیة دولیة، ارتكبتها دولة طرف في النزاع ویترتب عنه ضرر لحق 

صدر المحكمة حكما بالإدانة، وعادة ما یوفق بالطرف الآخر، فبعد أن تثبت المسؤولیة الدولیة ت

د من النظام /2فقرة  36الالتزام بدفع تعویض مناسب للطرف المتضرر عملا بأحكام المادة 

  (2).الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

  ومن التطبیقات العملیة لمثل هذه الأحكام نجد حكم بالإدانة في قضیة مضیق كورفو

حیث قررت المحكمة بأن ألبانیا مسؤولة طبقا للقانون الدولي عن الانفجارات التي حدثت بتاریخ 

، داخل میاهها الاقلیمیة، وعن الأضرار والخسائر البشریة التي ترتبت عنها 1946أكتوبر  22

یادة وتلتزم بدفع تعویض  لإنجلترا، وبالمقابل اعتبرت محكمة العدل الدولیة أن انجلترا انتهكت س

ألبانیا عندما تدخل أسطولها لتطهیر المنطقة ومن الألغام، لكنها اعتبرت مجرد تقریر النتیجة 

  (3).من جانب المحكمة یعد ترضیة مناسبة لألبانیا ولا حاجة لتعویض مادي

  وخلاصة لما تم سرده من أنواع الأحكام القضائیة التي تصدرها محكمة العدل الدولیة

تكمن عندما تصدر المحكمة حكما یتضمن تغییرا في المراكز القانونیة  فإنني أرى أن المشكلة

  .لأطراف النزاع في المسائل الحدودیة، مما ینتج عنه في بعض الأحیان مشاكل في تنفیذ الحكم

  الطبیعة القانونیة لأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولیة: الفرع الثاني

مة العدل الدولیة تعد إحدى المسائل البالغة وإن تحدید الطبیعة القانونیة للحكم محك

الأهمیة، وذلك للتعریف على إلزامیته ومدى حجیته بل وعلى فاعلیته ودوره الأساسي لحكم 

  (4).المنازعات الدولیة وصمام أمان للسلم والأمن الدولیین

  یجمع الفقه الدولي على أن الحكم القضائي الدولي هو عمل قانوني، لأنه ناتج عن 

ن إرادة ومن شأن هذا الإعلان ترتیب آثار قانونیة في مواجهة أطراف النزاع، ولكنه إعلان إعلا

وإرادات الدول تكون –جانب المحكمة التي أصدرته  -عن إرادة صادرة عن جانب واحد 

                                                           
  .57منار سالم تربان، المرجع السابق، ص (1)
  .146وسیلة شابو، المرجع السابق، ص  (2)

  .6، ص 1948م وفتاوى محكمة العدل الدولیة موجز الأحكا(3)
  .59منار سالم تربان، المرجع السابق، ص (4)
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، وبالتالي فإن المقصود بالعمل القانوني هو الذي یتمیز (1)مصاغة فیه ومساهمة في صنعه

ولهذا فإن العمل القانوني یمكن أن یفهم على أنه إجراء ینظم بواسطة القانون  بطابعه التشریعي،

  (2).الدولي، ویتمیز بإنشاء قاعدة قانونیة دولیة بمعنى ترتیب حقوق وإلتزامات

  إن الأحكام القضائیة لا تخلق قواعد قانونیة جدیدة لأن مهمة القاضي الدولیة تقتصر 

قه، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة عن القضاء الدولي بصفة على تطبیق القانون القائم دون خل

عامة لا تعتبر مصدرا منشأ للقواعد القانونیة الدولیة، وإنما هي عنصر من عناصر تكوین 

  (3).العرف الدولي

  ویذهب رأي من الفقه ومن بینهم الدكتور صلاح الدین عامر إلى اعتبار أن أحكام 

  :نالمحاكم الدولیة لا تخرج من فرضی

اعتبار حكم القضاء مكونا أو كاشفا عن العنصر المادي للعرف أي سابقة ومثل  :الفرض الأول

هذه السابقة تعد سابقة هامة لا یقتصر إلزامها على الدول الأطراف في تلك المنازعة وإنما 

  (4).یتعداه إلى غیرهم من الدول

أن یكون الحكم منطویا في ذاته على إعلان للعرف الدولي، أي تطبیق لقاعدة  :الفرض الثاني

عرفیة قام بالكشف عنها، التي توافرت لها عناصرها نتیجة البحث في الواقع والممارسة الدولیة، 

وهو الأمر الذي تشهد به الكثیر من الأحكام التي أشارت في المحاكم الدولیة إلى قواعد قامت 

  (5).حاكم الدولیة بوصفها قواعد عرفیة دولیةبتطبیقها الم

  ومهما یكن من فرض في تحدید الطبیعة القانونیة لأحكام القضاء الدولي فإن أحكام 

محكمة العدل الدولیة تحتل مكانتها السامیة في الواقع والتطبیق والعمل الدولي ولقد كانت هذه 

ن تكتفي بالتطبیق الحرفي للقانون الأحكام في كثیر من الأحیان ذات طابع إنشائي، فلم تك

الدولي العرفي أو المكتوب، بل كانت تلجأ كثیرا إلى روح القانون الدولي ومبادئه العامة تستلهم 

                                                           
دراسة تحلیلیة لأحكام التحكیم  ومحكمة العدل الدولیة "الحكم القضائي الدولي حجیته وضمانات تنفیذه حسین حنفي عمر،  (1)

  .89، ص 2007، 2، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط والمحكمة الجنائیة الدولیة
  .91حسین حنفي عمر، المرجع السابق، ص  (2)
(3)
  .61عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق، ص  

  .427، ص 2002، دار النهضة العربیة، القاهرة، مقدمة لدراسة القانون الدولي العامصلاح الدین عامر،  (4)
  .428صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  (5)
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النصوص وتستنبط الأحكام ومقاصد التشریع حتى تأتي أحكامها متوافقة مع الضرورات 

  (1).اة الدولیةوالحاجات العملیة، وعلى المتغیرات والتطورات المستمرة في الحی

  النزاع الحدودي القطري البحریني: المطلب الثاني

  یعتبر النزاع الحدودي بین قطر والبحرین من بین القضایا الحدودیة العربیة التي كان لها 

الأثر البالغ في مستقبل العلاقات بین الدولتین بل وعلى المنطقة العربیة ومنطقة الخلیج بصفة 

ه القضیة الحدودیة اهتمام كتاب القانون الدولي ولهذا سوف خاصة، ولهذا فقد لاقت هذ

  .نخصص لها حیزا في بحثنا كنموذج لمعالجة محكمة العدل لنزاع حدودي بین دولتین عربیتین

  :المناطق المتنازع علیها: الفرع الاول

  ینحصر الخلاف بین الدولتین حول عدد من الجزر والأراضي الواقعة بین البلدین وهي 

الزیارة في الیابسة القطریة، ومجموعة جزر حوار، وجزیرتا قطعة جرادة وحدجنان، وهما  منطقة

جزیرتان، وفشت الدیبل وفشت العزم، وعدد من الفشوت الصغیرة الأخرى، فضلا عن مصائد 

  (2).الأسماك واللؤلؤ الواقعة بین البلدین، وانتهاء بحدود المیاه الإقلیمیة لكل دولة

  :النزاع بین الطرفین ومراحل تطوره أصل: الفرع الثاني

  لا یسوغ معالجة مشاكل الحدود بین البحرین وقطر دون الرجوع إلى سجل التاریخ، ذلك 

أن قطر كانت جزءا من البحرین ثم انفصلت عنها في إمارة مستقلة، الأمر الذي ترتب علیه 

ت قبیلتي العتوب بطبیعة الحال خلافات حول حدودهما، ففي مطلع القرن السابع عشر هاجر 

حكام قطر في ذلك (والخلیفات جنوب غرب الجزیرة العربیة، ونتیجة لفراغ القبیلتین مع آل مسلم 

الوقت هاجروا إلى الكویت حیث أسسوا مدینة الكویت التي ازدهرت تجاریا، غیر أن آل خلیفة 

  (3).)1766قاموا بالهجرة مرة أخرى من الكویت إلى قطر واستقروا في الزیارة عام 

  معلوم أن الزبارة كان یحكمها آل مسلم الذین رفضوا السماح إلى آل خلیفة بالإقامة فیها 

، آل صباح في اقتحام البحرین وانتزاعها من آل ولذلك تعاونت قبائل آل خلیفة، وآل جلاهمة

، وبذلك دخلت هذه الجزیرة تحت حكم الخلیفة في ذلك التاریخ، 1783مذكور الذین یحكمونها 

بعد التوقیع على معاهدة تلزم قطر بدفع  1868فقد ذكر أن قطر نشأة رسمیا كإمارة منفصلة 

                                                           
  .62وض خلیفة، المرجع السابق، ص عبد الكریم ع (1)

  .78، المرجع السابق، ص محمد ذیب (2)
  .280محمد حسن العیدروس، ، المرجع السابق، ص  (3)
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لا یؤثر دفع هذه الجزیة على استقلال بموجبها للبحرین جزیة بصفة حمایة لا سیادیة، بحیث 

  (1).قطر عن البحرین

  لقد كان لاكتشاف النفط في المنطقة الأثر البالغ في إثارة النزاع الحدودي بین الطرفین، 

شركات (نتیجة تطور المصالح النفطیة في شرقي الجزیرة العربیة من قبل شركات النفط الكبرى 

من الشركات العاملة في هذه المنطقة، " بترول كربویش"ة ، فقد كانت شرك(2))النفط البریطانیة

لتنسق مع السلطات المعنیة للبحث عن النفط " حوار فشت الدیبل"فسعت إلى معرفة ملكیة جزر 

فیها، فكتب المندوب السامي البریطاني في الخلیج إلى شیخ قطر یبلغه بضرورة النظر في 

شار "أعلن مستشار البحرین  1937مبر نوف 20مسألة ملكیة جزر حوار وفشت الدیل في 

عبد االله (ضم جزر حوار إلى البحرین فوافقته الحكومة البریطانیة، فاحتج الشیخ " دیمبلربلجریف

لدى السلطات البریطانیة وبعث برسالة إلى الحكومة البریطانیة عن طریق ) بن جاسم آل ثاني

  (3).طر بحكم موقعها الطبیعيالحاكم البریطاني في الهند أكد فیها أن حوار جزء من ق

  التي كانت تابعة " الزبارة"قامت القوات القطریة بمهاجمة منطقة  1937بحلول عام 

، فتدخلت بریطانیا التي للبحرین كما سعت للسیطرة على مجموعة جزر حوار وفشت الدیبل

كانت تفرض حمایتها على أجزاء واسعة من الشاطئ الشرقي لشبه الجزیرة العربیة وتمت تسویة 

 (4).النزاع وترسیم الحدود بین الطرفین

  فیما بعد استمر الوضع بین مد وجزر حتى حصول البلدین على الاستقلال حیث بدأت 

وسیلة لحل الخلاف بشأن هذه الجزر، الذي أصبح مرحلة جدیدة تسودها الروح الودیة لإیجاد 

سمة عامة في المنطقة ومن مخلفات المیراث الاستعماري، فعرضت قطر على البحرین بأن 

تتكفل بإنشاء جزیرة في المیاه الإقلیمیة البحرینیة مقابل جزیرة حوار الموجودة في میاه قطر 

صادي في مجال التنقیب عن البترول الإقلیمیة كما عرضت أن تبرم معها اتفاقیة تعاون اقت

                                                           
  .282محمد حسن العیدروس ، المرجع السابق ، ص  (1)

، ترجمة مجدي عبد الكریم، حدود الجزیرة العربیة، قصة الدور البریطاني في رسم الحدود عبر الصحراءجون ولینكسون،  (2)

  .209مكتبة مدبولي، القاهرة، ص 
  .80محمد ذیب، المرجع السابق، ص  (3)
  .13/05/2017، یوم www.wikipedida.org: الموسوعة الحرة ویكیبیدیا، منقول عن الموقع الإلكتروني (4)
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داخل المناطق المختلف علیها، إنشاء جسر یصل بینهما رغبة في فض الخلاف بالطرق 

  (1).الودیة، مع ذلك تمسكت البحرین بالقرار البریطاني وحق سیادتها على الجزر محل نزاع

  مركز  بعدم القیام بأي تصرف یؤدي إلى تعزیز 1978بالرغم من اتفاق الطرفین عام 

الطرف الآخر في الجزر، غیر أن الخلافات بدأ تظهر حینما قامت قطر باحتجاز بعض 

الصیادین البحرینیین وذلك إثر قیام البحرین بإجراء مناورات عسكریة بالقرب من الجزر المتنازع 

على إحدى سفنها " حوار"اعترضت قطر عندما أطلقت البحرین اسم  1982علیها في عام 

  (2).دیدةالحربیة الج

   1982كان لمجلس الخلیج دور الكبیر في تهدئة الأجواء بین الدولتین، حیث في عام 

صدر قرار لمجلس الخلیجي الذي یطلب من السعودیة مواصلة المساعي لحل الخلاف، وعدم 

أعلنت البحرین تنفیذ  1984أكتوبر  20اتخاذ أي اجراءات استفزازیة بین الدولتین، غیر أنه في 

 (3)لإنشاء مدنیة علیها، ومد جسر یربط البحرین بقطر" فشت العلقم"خم لردم منطقة مشروع ض

یقضي بإقامة منطقة  1985وازدادت الأمور سوءا بعد أن أصدرت البحرین قرار في دیسمبر 

للتدریب العسكري محضورة بصفة دائمة من المجال الجوي شمال غرب قطر تشمل جزر حوار 

اري القطري، وإزاء ذلك الوضع المتأزم قامت القوات العسكریة وجزءا كبیرا من الجرف الق

، كما قامت بتدعیم الجزیرتین "فشت الدیبل"بمهاجمة جزیرة  1986أفریل  26القطریة بتاریخ 

وأعلنت قطر أن الجزیرة منطقة محضورة، ومن جانبها قامت " حوار وجرادة"المتنازع علیها 

  (4).ارالبحرین بحشد بعض قواتها في جزیرة حو 

  ولم یتمكن من احتواء هذا الخلاف إلا بتدخل الملك السعودي، إذ أعلن في الریاض في 

على تسویة بین البلدین وذلك بإعادة الوضع في فشت الدیبل إلى ما كان علیه  1986ماي  09

وافق الطرفان على إطار مبادئ للحل اقترحته المملكة السعودیة ینص على  1987وفي عام 

تنجح المفاوضات بین الطرفین للتوصل إلى اتفاقیة شاملة لتسویة الخلاف یعمد  أنه إذا لم

الطرفان إلى إجراء مفاوضات لاحقة لتقریر أفضل السبل للوصول إلى تسویة عن طریق القانون 

  .الدولي

                                                           
  .308السابق، ص محمد حسن العیدروس، المرجع  (1)
(2)
  .226، المرجع السابق، ص محمد محمود السریاني 

(3)
  www.moatel.com: موسوعة مقاتل ، منقول عن الموقع الإلكتروني 
  .310محمد حسن العیدروس، المرجع السابق، ص  (4)
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  بمناسبة الاجتماع السنوي لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في الدوحة دیسمبر 

  :ث بنود رئیسیة تأكید للجهود والمساعي السابقة وهيأعلنت على ثلا 1990

، ویجوز بعدها أن یتقدم الطرفان بطرح 1991استمرار مساعي ملك فهد حتى ماي ) 1

الموضوع على محكمة العدل بناء على الصیغة البحرینیة التي قبلتها قطر، والاجراءات المترتبة 

  .علیها

  .التأكید على ما تم الاتفاق علیه سابقا) 2

  (1).إذا ما تم التوصل إلى حل آخر مقبول للطرفین، یتم سحب القضیة من التحكیم) 3

  ):الولایة والمقبولیة(طرح النزاع على محكمة العدل الدولیة : الفرع الثالث

  بعد تعثرت جهود الوساطة، اتخذت قطر قرارا أدى إلى تصعید حدة نزاعها مع البحرین 

إلى محكمة العدل الدولیة بشأن السیادة على المناطق  1991جویلیة  8حیث قدمت طلبا في 

  .المتنازع علیها

  :ادعاءات  قطر أمام محكمة العدل الدولیة بشأن الولایة :اولا

  لقد قدمت قطر مجموعة من الأسانید التي تشیر لولایة المحكمة في الفصل النزاع 

دیبال وقطعة جرادة وتعیین المتصل بالسیادة على جزر حوار، والحقوق السیادیة في ضحال 

  :وهذه الأسانید هي (2)المناطق البحرینیة بین الدولتین

تشیر قطر في طلبها ولایة المحكمة على أساس اتفاقین بین الطرفین أبرما في دیسمبر  -

  .1990ودیسمبر  1987

أرسل ملك المملكة العربیة السعودیة إلى أمیري قطر والبحرین رسائل  1987في عام  -

متطابقة قدم فیها اقتراحات وجاء في النقطة الثالثة منها تشكیل لجنة ثلاثیة مكونة من ممثلي 

الدولتین البرحین وقطر والمملكة العربیة السعودیة بفرض اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة 

الشروط اللازمة لعرض النزاع على المحكمة وفقا للائحتها وتعلیماتها لكي تصدر واستیفاء 

  (3).حكما نهائیا ملزما للطرفین

                                                           
(1)
  .84، ص 1996، 1992موجز الأحكام وفتاوى والأوامر الصدارة عن محكمة العدل الدولیة  
(2)
  .84موجز الأحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة، المرجع السابق، ص  
  مجلة آداب الكوفةالترسیم النهائي للحدود السیاسیة بین قطر والبحرین ومستقبل العلاقة بینهما، مجید حمید شهاب،  (3)

  .109، ص 5، العدد العراق
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في أعقاب مبادرة للملكة السعودیة نقل ولي عهد البحرین إلى ولي عهد قطر  1988في عام  -

الطرفان إلى  یطلب من"أثناء زیارته لقطر نصا عرف باسم الصیغة البحرینیة والتي جاء فیها 

المحكمة أن تبت في أي مسألة تتعلق بحق اقلیمي وأي حق أو مصلحة أخرى تكون موضوع 

  (1)".خلاف بینهما

بمناسبة الاجتماع السنوي لمجلس التعاون ودول الخلیج العربیة في الدوحة  1990في دیسمبر -

ع إعادة تأكید ما اتفق أعلنت قطر أنها مستعدة لقبول الصیغة البحرینیة وورد في وقائع الاجتما

وأنه بعد فترة  1991علیه سابقا، وأن تستمر المساعي الحمیدة للمملكة السعودیة حتى ماي 

  (2).یمكن إحالة المسألة إلى محكمة العدل الدولیة

  ادعاءات البحرین أمام محكمة العدل الدولیة بشأن الولایة: ثانیا

  التي ترى فیها أن محكمة العدل الدولیة  لقد قدمت البحرین بدورها مجموعة من الدفوع

  .غیر مختصة بالنظر في النزاع الحدودي بینها وبین قطر

  .لیست صكا ملزما قانونا 1990لذا ترى أن وقائع اجتماع عام  -

لا تسمح لقطر  1990ووقائع اجتماع عام  1987النصوص الرسائل المتبادلة في عام  -

  .بعرض القضیة على المحكمة انفرادیا

حكم قضى  1994جویلیة  1وبعد عرض الطرفین لادعاءاتهما ودفوعاتهما أصدرت المحكمة 

 1994نوفمبر  30فیه بمنح الطرفین فرصة عرض النزاع برمته على المحكمة وتم تحدید 

  (3).موعدا نهائیا لقیام الطرفین معا أو على انفراد باتخاذ إجراء لهذه الغایة

  المحكمة بشأن السیادة طرح النزاع أمام: الفرع الرابع

  بالرغم من المدة المحددة من قبل محكمة العدل الدولیة إلا ان الطرفین لم یتوصلا إلى 

برفع القضیة مرة أخرى أمام  1994نوفمبر  30حل لإنهاء الخلاف بینهما مما أدى بقطر في 

" شتركةعدم وجود اتفاق بین الطرفین على العمل بصورة م"المحكمة وأشار وكیل قطر إلى 

فأصدرت محكمة العدل الدولیة حكما قضي باختصاص المحكمة بالفصل في النزاع المعروض 

                                                           

84محمد الذیب ، المرجع السابق ،ص   (1)  
(2)
  .85، 84وفتاوى محكمة العدل الدولیة، المرجع السابق، ص موجز الأحكام  

(3)
  .83موجز أحكام وفتاوى محكمة العدل الدولیة، المرجع السابق، ص  



 الفصل الثاني                 محكمة العدل الدولیة جھاز قضائي  لتسویة منازعات الحدود الدولیة
 

 
 104 

آخر أجل لقبول استلام  1996علیها بین دولة قطر ودولة البحرین وحدد الثلاثین من سبتمبر 

  (1).الملف من البحرین

  أسانید ادعاءات قطر في سیادتها على الجزر والتحدید البحري: اولا

   1939قطر على سیادتها على جزر حوار إلى قرار الحكومة البریطانیة سنة  اعتمدت

على أن جزر حوار هي لقطر، وأن البحرین مازالت تعارض هذا القرار، وأن هذه الجزر هي 

امتداد لقطر، كما هو موثوق في أساس القانون الدولي والممارسات والعادات المحلیة القابلة 

للتطبیق، أما في ما یتعلق بحقوق السیادة على فشت الدیبل وقطعة جرادة والمناطق البحریة 

  (2).الذي حدد البحر بین الدولتین 1947إلى قرار الحكومة البریطانیة لسنة نشیر قطر 

  أسانید البحرین أمام محكمة العدل الدولیة: ثانیا

  رغم معارضة البحرین وقبولها لولایة المحكمة، ورفضها رفضا قاطعا عرض النزاع على 

لخاص بوجهة نظرها في القضاء الدولي إلا أن هذه الأخیرة وقبل موعد الأخیر قدمت الملف ا

ففي البدایة نازعت البحرین في اختصاص المحكمة للنظر في النزاع وقد استندت في  (3)النزاع

  :ادعاءاتها على

كاسب لقوة الشيء المقضي فیه والذي أكد  1979وجود حكم صادر من محكمة التحكیم في * 

ذلك التاریخ وهي تمارس  أن الجزر تخضع للسیادة البحرینیة وقد قبلت قطر هذا الحكم ومنذ

  .سیادتها على الجزر، وتمنح تراخیص الصید للسكان القاطنین دون معارضة قطر

  .ممارسة البحرین للاختصاص القضائي على هذه الجزر ودون معارضة قطر* 

أن دولة البحرین عندما مارست هذه السیادة على هذه الجزر لم تكن دولة قطر موجودة بل * 

  (4).1945أت عام هي دولة حدیثة نش

   

                                                           
  .316محمد حسن العیدروس، المرجع السابق، ص  (1)
  .83محمد الذیب، المرجع السابق، ص  (2)
  .316حسن العیدروس، المرجع السابق، ص محمد  (3)

(4)
  .85یب، المرجع السابق، ص محمد الذ 
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  :الفرع الخامس حكم المحكمة

 أصدرت 16/03/2001تداول المحكمة للقضیة تسعة سنوات ، وفي یوم  استمر 

 المحكمة حكمها النهائي في القضیة الحدودیة بین الطرفین

.سیادة قطر على الزبارة بالإجماعحیث قررت -   

.سیادة البحرین على جزر حوار أصوات 05صوتا مقابل  12 بأغلبیةقررت -  

للبحرین التي تفصل جزر  الإقلیمیةان سفن قطر تتمتع في المیاه  بالإجماعذكرت المحكمة -

.حوار عن غیرها من الجزر البحرینیة بحق المرور طبقا للقوانین الدولیة المعمول بها  

.ة قطران مرتفع فشت الدیبل التي تغمره میاه المد یخضع لسیاد بالإجماعقررت -  

قضاة ان خط الحدود البحریة الوحید الذي یحدد المناطق  04قاضیا مقابل  13 بأغلبیةقررت -

من نص  205في الفقرة  البحریة الممتدة لكل من القطر والبحرین سیحدد طبقا لما هو محدد

.الحكم  

قضاة سیادة قطر على جزیرة جنان بما في ذلك حد  04قاضیا مقابل  13قررت بأغلبیة -

. انجن  

   .(1)قضاة سیادة البحرین على جزیرة قطعة جرادة 05قاضیا ضد  12قررت باغلبیة -

 

 

 

 

                                                           

13، المرجع السابق، ص مجید حمید شهاب  (1)
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النزاع في  أطراف إلیهاتعتبر محكمة العدل الدولیة من بین الوسائل السلمیة التي یلجأ   

 لعبت دورا كبیر في ترسیم الأخیرةه ولهذا فان هذ, ویة النزاعات الحدودیة التي تثور بینهاتس

الرئیسیة القضائیة  الأداةالكثیر من الحدود الدولیة لما لها من وزن على مستوى الدولي اذ تعتبر 

  .الرئیسیة لها الأجهزةللامم المتحدة واحد 

تعلق بعمل المحكمة  العدل الدولیة قد حدد كل ما لمحكمة الأساسيوالملاحظ ان النظام   

وكیفیة  أمامهاوكیفیة تشكیلها والقانون الذي تطبقه في فض النزاعات الدولیة المعروضة 

غیر انه وعلى الرغم من الدور الذي ,  اختصاص المحكمة والحكم الذي تصدره وكیفیة تنفیذه

قا لقواعد وف أمامهامن القضایا المعروضة  على المستوى الدولي ومن حل كثیراتلعبه المحكمة 

دون لعب هذا الدور بأكثر  تعاني من صعوبات حالت الأخیرةهذه  أن إلا, القانون الدولي 

او ما یطلق  الإجباريالصعبات التي تعاني منها المحكمة مسألة الاختصاص  أهمفاعلیة ومن 

 دةبإرا إلاذلك ان اختصاص المحكمة في الفصل في النزاع لا ینعقد , علیه بالولایة القضائیة 

دون رضاها وهذا تطبیقا لمبدأ  أمامها التقاضيالدول على  إجباریمكن  أطراف الدعوى ولا

كما یعتبر التحفظ على اختصاص , والذي حال دون تسویة العدید من القضایا الدولیةالسیادة 

ناهیك عن اختلاط ,المحكمة من الفصل قضایا دولیة  أعاقتالمحكمة من أهم الصعوبات التي 

ت القضائیة بین القانونیة منها والسیاسیة وتدخل الدول الكبرى ومحاولة تسیس بعض المنازعا

القضایا ومحاولة تغییر او الضغط على مسار القانوني للقضیة المعروضة اما محكمة العدل 

   .الدولیة 

 الأساسيالى طبیعة النظام  بالأساسیرجع  ان عدم فاعلیة محكمة العدل الدولیة لا  

النزاع في حد ذاتهم الذین یمتنعون في  أطرافللمحكمة كما تم شرحه سابقا بل یتعداه الى 

 إلىالنهائیة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ویتحججون  الأحكامفي تنفیذ  الأحیانبعض 

ولهذا نجد , التماس النظر فیه  إعادةعدم وضوح او غموض الحكم محا تنفیذ او الطعن فیه او 

ة العدل الدولیة یتوقف دورها من صدور الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى ان محكم

مجلس  إلىبري الأمم المتحدة مسألة التنفیذ الجومیثاق  المحكمة الأساسيالنظام  أناطوبالتالي 

 لإرادةوالذي هو في حقیقة الأمر هیئة سیاسیة تخضع ,  یراه مناسبا في ذلك ما لاتخاذ الأمن

وهو عیب كبیر تعاني منه محكمة العدل الدولیة یقوض , رى التي تحمل حق الفیتوالدول الكب

  .من فاعلیتها عللا المستوى الدولي
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الدول  أنانه یلاحظ  إلاوبالرغم من الصعوبات التي تعاني منها محكمة العدل الدولیة   

من تسویة  الأخیروقد تمكنت هذه , التي تثور في ما بینها  الحدودیةلحل النزاعات  إلیهاتلجأ 

 المحكمةقضي حدودیة استطاعت  وأطول اهممالكثیر منها طبقا لقواعد القانون الدولي ولعل 

 من حلها هو النزاع الحدودي القطري البحریني
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لما لها من دولیین ،والسلم ال الأمنتعتبر النزاعات الحدودیة من بین القضایا التي تهدد   

لها  أولىالمنتظم الدولي قد  إنولهذا نجد  ،العلاقات الدولیة فیما بین الدولتأثیرات على 

، التي قد تعتمد في حل تلك النزاعات الحدودیة ،وأسس مبادئاهتماما كبیرا من خلال وضع 

ل الدولیة وكذلك من خلال وضع هیئة دولیة تحاكمیة متمثلة في محكمة العدتثور بین الدول ،

وبالتالي المحافظة ها،نزاعات الحدودیة التي طرحت علیالبارز في حل ال الدورالتي كان لها ،

  .م الدولیین والسل الأمنعلى 

یلاحظ  1945المستقرأ للقضایا التي طرحت على محكمة العدل الدولیة منذ نشأتها و   

یها طبقا لقواعد القانون وتم الفصل ف طرحت علیها نصفها قضایا حدودیة، جل القضایا التي أن

تحتلها هذه الهیئة في حل نزاعات  أصبحتالتي ومن ثم یظهر لنا جلیا المكانة العالمیة الدولي ،

  .الدولیة بصفة عامة والنزاعات الحدودیة بصفة خاصة 

وهو أمر نابع  ،دولیةولعل الاعتراف بوجود هذا الجهاز العالمي له وزنه على الساحة ال  

في لعب ادوار  أهمیةبما كان ولا یزال لهذا الجهاز من  المجتمع الدولي، من إرادة أطراف

  ) والبحرینقطر (تجسدت وبنجاح في حسم أطول نزاع حدودي بین دولتین عربیتین  ،حاسمة

الدولیین  والأمنوالذي ساهم في تعزیز السلم  ،لحكم نهائي ملزم لطرفي النزاع إصدارعن طریق 

في كشف  ساهمت أنها إلاغیر ملزمة  أنهاالاستشاریة للمحكمة وعلى الرغم من  الآراءولا ننسى 

  .وتوضیح الكثیر من الحقائق ومثلها الرأي الاستشاري الخاصة بالصحراء الغربیة

في حل النزاعات الحدودیة  ،وبالرغم من الدور الایجابي التي تلعبه محكمة العدل الدولیة  

فاختصاص المحكمة في الفصل ثیر من الصعوبات، إلا أن هذه المحكمة لا تزال تعاني من ك

 كبرى في التمسك المطلق بسیادتها وهذا یعود لحرص الدول ال ع لإرادة الدول،النزاع یخضفي 

وخاصة  ،لمحكمةما زال یشكل عقبة أساسیة أمام تطور اختصاص ا ،وبالتالي فان مبدأ السیادة

فیذ الجبري كما تعاني المحكمة من عدم وجود هیئة متخصصة للتن الاختصاص الإلزامي،

ومیثاق الأمم المتحدة أوكل مهمة  ،النظام الأساسي للمحكمة ذلك أنللأحكام التي تصدرها،

تمتلك التي  ،التنفیذ الجبري لمجلس الأمن والذي یعد هیئة سیاسیة یخضع لإرادة الدول الكبرى

  .وبالتالي تخضع عملیة التنفیذ لاعتبارات سیاسیة ولیست قانونیة, حق الفیتو 
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  :من خلال هذا البحث یمكن ان تستخلص مایلي : إلیهاالنتائج المتوصل 

العمل على إنشاء محكمة متخصصة متعلقة في الفصل في نزاعات الحدود الدولیة یكون  )01

لها اختصاص إلزامي وهذا لضمان الفصل في المناطق المتنازع علیها وبالتالي المحافظة أكثر 

 .على الأمن والسلم الدولیین

وفقا هیئة قضائیة  إلىتي تصدرها محكمة العدل الدولیة ال الأحكامتوكیل مهمة تنفیذ  )02

    .بدلا عن مجلس الأمن الذي یخضع لاعتبارات سیاسیة ولیست قانونیة   ,لقواعد القانون الدولي

جعل اختصاص محكمة العدل إلزامي في القضایا الحدودیة للمحافظة غلى الأمن والسلم  )03

 .الدولیین

یة على مجلس الأمن والجمعیة العامة بل توسیعه الى عدم اقتصار طلب الآراء الاستشار  )04

  . الدول و المنظمات الدولیة او الإقلیمیة الأخرى وهذا بهدف تطویر قواعد القانون الدولي
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  الملخص

محكمة العدل الدولیة من بین الوسائل السلمیة التي اعتمد علیها المجتمع الدولي في حل   

النزاعات الدولیة بصفة عامة والنزاعات الحدودیة بصفة خاصة، وذلك من خلال وضع نظام 

حدد فیه تشكیلها والقانون الذي تطبقه في الفصل في النزاع، وطرق تنفیذ  أساسي  خاص بها

  .الأحكام التي تصدرها

لقد استطاعت محكمة العدل الدولیة في حل النزاعات الحدودیة المحالة الیها وفقا لقواعد   

ت القانون الدولي وبالتالي استطاعت المحافظة على الأمن والسلم الدولي وهو الهدف الذي أنشأ

من اجله الأمم المتحدة، كما لعبت الآراء الاستشاریة دورا كبیرا في تطویر القانون الدولي على 

  .الرغم من انها غیر ملزمة لإطراف النزاع 

وبالرغم من المجهودات التي بذلتها محكمة العدل الدولیة في حل النزاعات الحدودیة إلا أنها 

تمسك الدول بمبدأ السیادة، وبالتالي لا ینعقد تعاني من عقبات حدت من فاعلیتها ،لاسیما 

اختصاص المحكمة في الفصل في النزاع الحدودي إلا بإرادة أطرافها،كما تطرح مشكلة عدم 

تنفیذ الأحكام النهائیة للمحكمة مشكلة تحد من فاعلیتها واختصاص مجلس الأمن وهو هیئة 

  ب المصالح السیاسیة على القانونیة منهاسیاسیة بالتنفیذ الجبري للحكم وما یستتبع ذلك من تغلی

   



 

 
 

Résumé : 

       La Cour internationale de Justice est parmi les moyens pacifiques invoqués par la 

communauté internationale pour résoudre les conflits internationaux en général et les 

différends  frontaliers en particulier et ceci est réalisé par mettre son propre système dans 

lequel est sélectionné la façon de sa formation, la loi appliquée pour résoudre les conflits et les 

méthodes de mise en œuvre les règles qui sont publiés. 

       La Cour internationale de Justice a été en mesure de régler les conflits frontaliers dont elle 

est saisie selon les règles du droit internationale et a ainsi pu maintenir la paix et la sécurité 

internationales qui est l’objectif que les Nation Unies a été crée pour lui, les avis consultatifs 

jouent un rôle majeur dans le développement du droit international, bien qu’il est non 

contraignant pour les parties du conflit. 

       Malgré les efforts déployé par la Cour internationale de Justice pour régler les conflits 

frontaliers, mais il souffre d’obstacles limitant leur efficacité en raison de l’Etat qui maintient le 

principe de la souveraineté, donc, le tribunal ne résout pas les conflits frontaliers sauf avec la 

volonté de ses parties. Le problème du non exécution les jugements pose un problème qui 

limite son efficacité et la spécialité de conseil de sécurité qui est un organe politique forcé la 

mise en œuvre de la règle, ce qui a suivi donner la priorité aux intérêts politiques que les 

intérêts juridiques. 
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